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ــإن مســؤولية المعلومــات  ــه، ف ــاور. وعلي ــراد آدين ــرأي الرســمي لمؤسســة كون ــر لا يعكــس بالــرورة ال إن مضمــون هــذا التقري

ــواردة فيهــا تقــع عــى عاتــق فريــق الإعــداد وحــده. والآراء ال

The content of this publication does not necessarily reflect the official opinion of the Konrad-Adenauer-Stiftung. 
Responsibility for the information and views expressed in this publication lies entirely with the authors.

شارك في حلقات مناقشة وإثراء هذا التقرير )بحسب الترتيب الابجدي ومع حفظ الألقاب( كل من: 

أحمــد ديــراني، أحمــد مطــر، أديــب بــو حبيــب، أديــب نعمــة، إميــل عيــى، أيمــن مهنــا، إبراهيــم منيمنــة، أنطــوان حــداد، تينــا 

البســتاني، جــان ريــاشي، جــان طويلــة، حســن حامــوش، خالــد قبــاني، خليــل طوبيــا، خليــل مــكاوي، داني حــداد، رامــي شــا، روجيه 

ــه، سرج يازجــي، ســعيد عيــى، ســليم الشــاعر، ســمير  ــد الصمــد، ســامي حــداد، ســامي عطالل ــاد عب ــاض عيــى، زي ــي، ري مل

لحــود، ســيبيل رزق، شــدى دبليــز، شــنتال غــوش، طــوني وهبــة، عــادل حميــه، عبدللــه حــداد، عــي مقــداد، عمــر المــراد، غــازي 

وزني، غالــب محمصــاني، فــاروق جــر، قاســم قصــر، كاريــن طعمــة، كريســتال الحــاج، كريســتال ماردينــي، كريســتان لوكلــرك، 

كريســتي نجــار، كريــم ضاهــر، كــال حمــدان، كينــزا وزاني، ليليــان مقبــل، لينــا مخيــر، مــاري تيريــز قربــاني، مــازن ســكاف، مــازن 

ســويد، مالتــي غايــر، مالــك مــروة، مجــدي عــارف، ملحــم شــاوول، ميشــال دويهــي، ميشــال طــراد، ميشــال عقــل، نــاصر ياســن، 

نجــا نخلــة، نجيــب عيــى، نســيب غبريــل، هشــام كــركي، هــري حلــو، وليــد صــافي، ياســمين ســعيد، ويمنــى زيــن.
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توطئة

تحــت عنــوان »الإصلاحــات الملازمــة لمؤتمــر »ســيدر«: مــن النصــوص إلى التنفيــذ«، نظمّــت حركــة التجــدد الديموقراطــي حلقــة 

ــة  ــة الاقتصادي ــث في السياس ــتكمال البح ــدف اس ــروت، به ــرا« في ب ــدق »ريفي ــر 2018، في فن ــن الثاني/نوفم ــاش في 9 تشري نق

التــي التزمــت الحكومــة اللبنانيــة تطبيقهــا أمــام الــدول والمؤسســات المانحــة والشريكــة خــال مؤتمــر »ســيدر« الــذي عُقــد في 

ــذ التزامــات  ــة المرتبطــة بتنفي ــات المقبل ــاً، واســتشراف الفــرص والتحدّي ــان اقتصادي باريــس في 6 نيســان/أبريل 2018 لدعــم لبن

لبنــان خــال المؤتمــر.

وناقشت الحلقة ثلاث أوراقٍ:

أولاً – إصلاحات سوق العمل المعززة للتشغيل، من إعداد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي د. نجيب عيسى.

ــة  ــة اللبناني ــس الجمعي ــر، رئي ــم ضاه ــي كري ــداد المحام ــن إع ــالي، م ــي والم ــن الضريب ــوي للنظام ــاح البني ــاً – الإص ثاني

ــن. ــوق المكلفّ لحق

ثالثــاً – الإصلاحــات المعــززة للشــفافية والحوكمــة، مــن إعــداد الباحــث داني حــداد، المديــر التنفيــذي الســابق للجمعيــة 

اللبنانيــة لتعزيــز الشــفافية.

شــارك في النقــاش، الــذي انقســم الى جلســتي عمــل امتــدت لأربــع ســاعات، نــواب ووزراء حاليــون وســابقون، خــراء اقتصاديــون، 

أكاديميــون، ممثلــون عــن القطاعــات الاقتصاديــة والهيئــات الدوليــة، ونشــطاء في المجتمــع المــدني.

وقــد أتــت هــذه الطاولــة بعــد ورشــة عمــل تمهيديــة، عُقــدت في مقــر حركــة التجــدد الديموقراطــي في 31 تشريــن الأول/أكتوبــر 

2018 أجريــت فيهــا مناقشــة أوليــة مســتفيضة لمســودّات الأوراق الثلاثــة بمشــاركة طيــف واســع مــن المعنيــن.

يعــرض هــذا التقريــر ملخّصــاً عــن الرؤيــة السياســية والاقتصاديــة العامــة لحركــة التجــدد الديموقراطــي، والمعــرّ عنهــا في المداخلــة 

التمهيديــة لنائــب رئيــس الحركــة د. أنطــوان حــداد، حــول التحديــات التــي يواجههــا الاقتصــاد اللبنــاني في ظــل تخبّــط ســياسي غــر 

مســبوق وعجــز عــن تطبيــق الكثــر مــن الإصلاحــات المقــرةّ ســابقاً، وإمعــان العديــد مــن المســؤولين – إن لم يكــن معظمهــم – في 

مخالفــة القوانــن وشروط الحوكمــة الرشــيدة. 
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يــي ذلــك النــص الكامــل لــأوراق الثلاثــة التــي أعدهــا كل مــن د. نجيــب عيــى، والمحامــي كريــم ضاهــر، والباحــث داني حــداد، 

وملخّــص بالتوصيــات التــي تتبناهــا حركــة التجــدد الديموقراطــي، مــع إبقــاء بــاب النقــاش مفتوحــاً حــول الاقتراحــات الأخــرى 

التــي عرضهــا معــدّو الأوراق والمشــاركون في اللقــاء التمهيــدي وفي حلقــة النقــاش.

ــة  ــق الإصلاحــات المالي ــدولي لتحقي ــاص فرصــة الدعــم ال وظهــر خــال حلقــة النقــاش توجّهــان أساســيّان. الأول يدعــو إلى اقتن

ــة، لتأمــن مــوارد تســمح بكبــح تنامــي العجــز في الموازنــة وفي ميــزان المدفوعــات، والــذي بــات  والهيكليــة والقطاعيــة المطلوب

ينــذر بعواقــب وخيمــة. أمــا الثــاني فيعتــر أن النظــام الســياسي اللبنــاني، وتحديــداً بالقــوى السياســية المســيطرة عــى الســلطة، 

عاجــز عــن إحــداث أي تطــوّر إيجــابي، مــا يحتـّـم التركيــز عــى إصــاح ســياسي ومؤسســاتي شــامل كــرط ضروري لتأمــن النتائــج 

المرجــوة مــن أي إصــاح مــالي واقتصــادي. مــع ســعي حركــة التجــدد الديموقراطــي لتحقيــق هــذا الإصــاح الســياسي، تــرى أنــه 

لا مفــرّ مــن اتخــاذ خطــوات وقــرارات طارئــة لمنــع الانهيــار المــالي والاقتصــادي الكامــل، ومــا لــه مــن تبعــات اجتماعيــة وأمنيــة 

وطائفيــة في دولــة كلبنــان. 

تم تنفيذ هذه النشاطات وإعداد هذه الدراسة بالشراكة مع مؤسسة كونراد آديناور.
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لماذا الاهتمام بإصلاحات »سيدر«؟
لماذا التركيز على سوق العمل والنظام

الضريبي ومكافحة الفساد؟
أنطوان حداد

نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي

تــأتي هــذه الدراســة في إطــار برنامــج السياســات العامــة في حركــة التجــدد الديموقراطــي، الــذي يهــدف ليــس فقــط إلى بلــورة 

ــدل مروحــة نشــاطاته  ــا ت ــة وغيرهــا، ك ــاع والسياســة الخارجي ــة والدف ــة في قطاعــات محــددة كالاقتصــاد والبيئ سياســات عام

الممتــدة عــى 15 ســنة ونيــف، وإنمــا ايضــاً، وخصوصــاً، إلى تنميــة ثقافــة السياســات العامــة التــي هــي العمــود الفقــري للــدول 

المتطــورة، والتــي يشــكل حضورهــا مــن عدمــه الحــد الفاصــل بــن المجتمعــات والــدول المنظمــة والســاعية الى الاســتقرار والتطــور 

ــات  ــة والمتخبطــة في الارتجــال والعشــوائية وصراع ــدول المضطرب ــات وال ــا بمصيرهــا ومســتقبلها، والمجتمع والممســكة الى حــد م

الهويــة والنفــوذ الخارجــي.

إن اهتــام حركــة التجــدد بمؤتمــر »ســيدر« ينبــع مــن كونــه يشــكل نافــذة فــرص للبنــان كي يصــوغ في مجــال الاقتصــاد سياســة 

عامــة متكاملــة ومتجانســة تســتجيب لثلاثــة ضرورات متلازمــة:

1 الاستثمار في البنية التحتية المتآكلة والمتقادمة لتحديثها وتفعيلها.	.

2 التسهيلات المالية التي تعهدت الدول الصديقة بتقديمها للبنان والتي تبلغ 11 مليار دولار.	.

3 الإصلاحات الضرورية لاعادة التوزان المالي وإحياء الدولة اللبنانية وإنعاش الاقتصاد اللبناني.	.

بــن هــذه المكونــات الثلاثــة، الإصلاحــات هــي بيــت القصيــد. فمــن دون إصلاحــات لا تســهيلات ماليــة ولا مســاعدات، وبالتــالي لا 

مصــادر تمويــل لمشــاريع البنــى التحتيــة. تلــك ليســت »شروط« الــدول المانحــة فحســب، بــل هــي بالدرجــة الاولى مصلحــة لبنــان 

العليــا. لا بــل إن النجــاح في تنفيــذ الإصلاحــات قــد يغنينــا تدريجــاً عــن المســاعدات والتســهيلات، إذ يعــود معهــا لبنــان خــال 

ســنوات قليلــة قــادراً عــى تمويــل نفســه بنفســه إذا مــا اســتعاد توازنــه المــالي وأعــاد بنــاء مؤسســاته عــى قواعــد حديثــة فعالــة 

وخاليــة مــن الفســاد والمحســوبية والزبائنيــة.

لبنــان ليــس بلــداً »فقــراً«، بالمعنــى الكلاســيكي للكلمــة، بــل هــو يعــاني مزيجــاً مــن ســوء الإدارة وهــدر المــوارد والفســاد. مــن هنــا 

أولويــة الإصلاحــات عــى أي إجــراءات أخــرى. ومــن هنــا أهميــة ان تؤخــذ هــذه الأولويــة بالجديــة الكافيــة بالتزامــن مــع تشــكيل 

الحكومــة، أي ان يكــون الإصــاح هــو الســمة الرئيســية للحكومــة المقبلــة، قبــل طابعهــا التمثيــي الــذي رغــم أهميتــه الكــرى 

يصبــح بــا جــدوى عندمــا يصبــح هيــكل الاقتصــاد الوطنــي عرضــة للانهيــار كــا يلــوح في الافــق راهنــا. باختصــار، لا عــودة إلى 
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ســكة التعــافي والاســتقرار مــن دون إصلاحــات، ولا إصــاح مــن دون حكومــة إصلاحيــة تعيــد الثقــة الداخليــة والخارجيــة بلبنــان 

ومــن دون وزراء إصلاحيــن لا غبــار عــى كفاءتهــم وتجردهــم وشــفافيتهم.

لقــد ســبق لحركــة التجــدد أن انتهــزت فرصــة انعقــاد مؤتمــر »ســيدر« لتنظيــم حلقــة نقــاش في 20 نيســان/أبريل 2018 تحــت 

ــن  ــن ع ــن وممثل ــراء وأكاديمي ــة وخ ــات حكومي ــن هيئ ــة م ــراف المعني ــاركة الاط ــاره«، بمش ــيدر ثم ــر س ــؤتى مؤتم ــوان »كي ي عن

القطاعــات الاقتصاديــة والهيئــات الدوليــة والمجتمــع المــدني. وخلصــت تلــك الحلقــة إلى ورقــة سياســات تتضمــن توصيــات مــن 20 

بنــداً ترســم الإطــار العريــض للإصــاح في لبنــان.

ــة هــي: إصلاحــات ســوق العمــل  ــة محــاور إصلاحي ــار ثلاث ــود عــر اختي ــل إلى التعمــق في هــذه البن ــع هــذه الدراســة، ننتق م

ــار هــذه  ــز التشــغيل، إصلاحــات النظامــن الضريبــي والمــالي، الإصلاحــات المحفــزة للشــفافية ومكافحــة الفســاد. إن اختي وتحفي

المحــاور لم يكــن عشــوائياً بــل يهــدف الى تعميــم عوائــد الإصــاح وتوســيع قاعــدة المســتفيدين منــه، تعزيــزاً لرســوخه واســتدامته 

ودرجــة الالتــزام المجتمعــي بــه والاســتعداد للدفــاع عنــه وبــذل التضحيــات في ســبيله إذا اقتــى الامــر. 

عليــه، فــإن المحــور الأول هــو التأكــد مــن أن الاســتثمارات في البنيــة التحتيــة ســوف تكــون محفــزة للنمــو وليــس مجــرد لائحــة 

مشــاريع وتعهــدات، وأن يكــون هــذا النمــو مســتداماً ومولــداً لفــرص العمــل التــي يســتفيد منهــا اللبنانيــون وخصوصــاً الشــباب 

والخريجــن. والمحــور الثــاني يرســم الإطــار المناســب كي يكــون التصحيــح المــالي مبنيــاً عــى إعــادة نظــر في النظــام الضريبــي لا تقــوم 

عــى الاستســهال والعشــوائية، كــا هــي الحــال مــع الرزمــة الضريبيــة الاخــرة، التــي أقــرتّ عــام 2017، بــل عــى مقاربــة حديثــة 

تــزاوج بــن الفاعليــة والعدالــة والتنميــة وتوســيع قاعــدة الجبايــة والحــد مــن التهــرب. أمــا المحــور الثالــث فيقــرح خارطــة طريــق 

لتعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد، بالفعــل والوقائــع وليــس بالشــعارات، كونهــا المدخــل الاســاس لأي إصــاح يســتحق هــذه 

التســمية ويعيــد بنــاء الثقــة بــن المواطــن والدولــة ومؤسســاتها، وبــن المســتثمرين والاقتصــاد الوطنــي.
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إصلاحات سوق العمل
المعزّزة للتشغيل

إعداد: د. نجيب عيسى

خبير اقتصادي، أستاذ جامعي

الرؤية الرسمية لمعالجة أزمة التشغيل 
منــذ الاســتقلال وإلى الانَ لم يعــرف لبنــان سياســة للتشــغيل، لا عــى نحــو مســتقل ولا كجــزء من سياســة أو خطــة اقتصاديــة واجتماعية 
عامــة. ومعظــم الوثائــق الرســمية التــي تناولــت الوضــع الاقتصــادي في لبنــان، بــدءاً مــن خطــط »النهــوض الاقتصــادي وإعــادة الإعــار« 
في مطلــع التســعينات مــن القــرن المــاضي، ولغايــة »رؤيــة الحكومــة اللبنانيــة للاســتقرار والنمــو وفــرص العمــل« المقدمة أخــراً إلى مؤتمر 
»ســيدر«، لم تهتــم إلا بالجانــب مــن أزمــة التشــغيل المتعلــق بالبطالــة حــراً، معتــرة هــذه الأخــرة من المشــاكل الرئيســية التــي ينبغي 
معالجتهــا. أمــا في مــا يتعلــق بكيفيــة هــذه المعالجــة، فلــم يلتفــت المســؤلون الى أن هنالــك سياســات تتعلــق بســوق العمــل قائمــة 
بذاتهــا، تســمى »سياســات تشــغيل« أو »سياســات ســوق العمــل«، اعتمدتهــا معظــم البلــدان الرأســالية المتقدمــة والبلــدان الناميــة 

عــى حــد ســواء.  دائمــاً كانــت وجهــة النظــر الرســمية تفــرض أن انطــاق النمــو الاقتصــادي يجلــب تلقائيــاً الحــل لهــذه المشــكلة.

ولعــل الورقــة المقدمــة إلى مؤتمــر »ســيدر« المذكــورة أعلاهــا هــي الوحيــدة بــن الوثائــق الرســمية التــي تضمنت بعــض التفصيــل )الذي 
لا يتعــدى الصفحــة الواحــدة( عــن التأثــر المتوقــع عــى التشــغيل لبرنامــج الانفــاق الاســتثماري الــذي تضمنتــه. فقــد أشــارت الورقــة/

الرؤيــة، بدايــة، إلى أن الــراع الســوري خفــض نشــاط القطــاع الخــاص في لبنــان وتحديــداً نشــاط القطاعــات الكثيفــة العمالــة، مــا أدّى 
إلى انخفــاض في سرعــة خلــق فــرص عمــل للداخلــن الجــدد في قــوة العمــل، فارتفــع معــدل البطالــة إلى حــوالي 20% وإلى 30% عنــد فئــة 
الشــباب. والمطلــوب في الوقــت الحــاضر ليــس فقــط العمــل عــى تخفيــض معــدلات البطالــة هــذه وإنمــا أيضــاً العمــل على إيجــاد فرص 
عمــل للداخلــن الجــدد إلى ســوق العمــل، المقــدر عددهــا بنحــو 40 ألــف فرصــة عمــل في الســنة. فكيــف يمكــن مواجهة هــذا التحدي؟

هنــا، وضمنــاً، لا تخــرج الرؤيــة عــن وجهــة النظــر الرســمية التقليديــة التــي تراهــن، بشــكل رئيــي، عــى النمــو الاقتصــادي )دون 
ــرام عــى الصعيــد  ــو ســارت الأمــور عــى مــا ي تحديــد لنوعيــة هــذا النمــو( مــن أجــل خلــق فــرص العمــل. فتقــول إنــه حتــى ل
الســياسي، فــإن طاقــة القطــاع الخــاص عــى خلــق فــرص عمــل مــن خــال زيــادة النشــاط والاســتثمار تبقــى محــدودة في المــدى 
ــات الضعيفــة، في دفــع  ــن الســوريين وســائر الفئ ــات الإنســانية المقدمــة للاجئ ــك تبقــى متواضعــة مســاهمة المعون القريــب. كذل
النشــاط الاقتصــادي للقطــاع الخــاص وخلــق فــرص عمــل. والنتيجــة التــي تخلــص إليهــا الورقة/الرؤيــة هــي أن نمــو التشــغيل، في 
المــدى القصــر، لا يمكــن أن يتحقــق، عــى نحــو ملمــوس، إلا مــن خــال ارتفــاع كبــر في مســتوى الانفــاق الاســتثماري الحكومــي. 
فبالرجــوع إلى تقديــرات البنــك الــدولي المتعلقــة بخلــق فــرص العمــل مــن خــال الاســتثمار في قطــاع البنــى التحتيــة في لبنــان، وبنــاءً 
عــى التوزيــع القطاعــي لبرنامــج الانفــاق الاســتثماري بالشــق الســاري تنفيــذه والشــق المقــدم إلى مؤتمــر »ســيدر«، فــإن كل مليــار 
دولار مــن الانفــاق الاســتثماري يولــد، مبــاشرة وغــر مبــاشرة، حــوالي 50 ألــف فرصــة عمــل. أمــا في قطــاع الطــرق بمفــرده، فــإن فــرص 
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العمــل المتولــدة مبــاشرة وغــر مبــاشرة يمكــن أن تصــل إلى 100 ألــف فرصــة عمــل لــكل إنفــاق قــدره مليــار دولار. وعليــه »إن فــرص 
العمــل التــي ســتتولد مــن التوســع الكبــر في الانفــاق العــام الاســتثماري في المديــن القريــب والمتوســط، ستســاعد عــى امتصــاص 

جــزء مــن الداخلــن الجــدد إلى ســوق العمــل وتقلــص المســتويات الحاليــة للبطالــة«.

وفي مــا يــي نناقــش الفكرتــن الرئيســيتين التــي تضمنتهــا الرؤيــة الرســمية لمعالجة أزمة التشــغيل في لبنــان: الفكــرة التي تقــول إن النمو 
الاقتصــادي بشــكل عــام، يــؤدي تلقائيــاً عــى المــدى المتوســط والبعيــد إلى الخــروج مــن هــذه الأزمــة، والفكــرة التــي تقــول إن الانفــاق 
الاســتثماري الواســع في قطــاع البنــى التحتيــة مــن شــأنه عــى المــدى القريــب التخفيــف مــن حــدة الأزمــة. لكــن هــذا النقــاش لا يمكــن 
القيــام بــه عــى نحــو صحيــح، إلا في ضــوء تشــخيص دقيــق قــدر الإمــكان لطبيعــة أزمــة التشــغيل التــي يعــاني منهــا لبنــان، إن كان لناحية 
أبعادهــا الفعليــة أم لناحيــة أســبابها الحقيقيــة، ومــا يترتــب عــى هذا التشــخيص مــن شروط يجب توفرهــا للخروج مــن الأزمــة المذكورة.

طبيعة الأزمة: الأبعاد والأسباب
أزمــة البطالــة التــي يعــاني منهــا لبنــان في الوقــت الحــاضر، ليســت بالأزمــة الطارئــة. فمعدلاتهــا بقيــت عــى مســتويات مرتفعــة طــوال 
فــرة 1973-2010 )حــوالي 10 % كمتوســط في الســنة(. وأخــذ هــذا المعــدل يرتفــع بعــد 2010 بحيــث يمكــن تقديــره في الوقــت الحــاضر 
بحــوالي 20 % مــن القــوى العاملــة. وكانــت معــدلات البطالــة ولا زالــت أعــى بكثــر عنــد الفئــات الشــابة وذات المســتويات التعليميــة 
المرتفعــة. والواقــع هــو أن أزمــة البطالــة الســافرة ماهــي إلا الجانــب الظاهــر مــن أزمــة التشــغيل الأعــم والأشــمل التــي تعــاني منهــا 
ســوق العمــل في لبنــان. أزمــة مزمنــة، تتمثــل بهــدر متــادي لــرأس المــال البــري في مســارب الهجــرة والبطالــة الســافرة والبطالــة 
الجزئيــة وســوء اســتخدام للمهــارات المكتســبة. وفي تقديرنــا إن هــذا الهــدر في رأس المــال البــري لا يقــل عــن 50 % من مجمــوع القوى 
العاملــة اللبنانيــة المقيمــة والمهاجــرة، علــاً أن العمالــة العاليــة الانتاجيــة لا تتعــدى نســبتها 10 % مــن مجمــوع اليــد العاملــة المقيمــة.

ــد الســبب  ــرة عــادة في حركــة ســوق العمــل، يســاعدنا عــى تحدي ــه كل مــن العوامــل المؤث ــذي يلعب ــدور الفعــي ال ــم ال إن تقيي
ــا. ــه مــن أجــل معالجته ــذي يجــب أن نطرق ــاب ال ــالي إلى الب الرئيــي الكامــن وراء أزمــة التشــغيل هــذه، ويرشــدنا بالت

١.   دور العوامل المؤثرة من جهة العرض في سوق العمل

أ.   دور النظام التعليمي:

في حــال عــدم وجــود المواءمــة بــن مخرجــات النظــام التعليمــي ومتطلبــات ســوق العمــل، يجــب أن تتركــز اســراتيجية مكافحــة 
البطالــة عــى إصــاح النظــام التعليمــي بحيــث تســتجيب مخرجاتــه، كــاً ونوعــاً، لحاجــات ســوق العمــل.

في مــا يتعلــق بــدور النظــام التعليمــي عــى صعيــد حركــة التشــغيل في لبنــان تحديــداً، فــإن تقييمنــا لهــذا الــدور يوصلنــا إلى نتيجــة 
مفادهــا أن هــذا النظــام، بالرغــم مــن مواطــن الضعــف العديــدة التــي يعــاني منهــا، أبــدى مرونــة عاليــة في الاســتجابة لمتطلبــات 
ســوق العمــل المحليــة مــن الاختصاصــات بمختلــف أنواعهــا، وبمــا يفيــض كثــراً عــن هــذه المتطلبــات. وبالتــالي فــإن مــن غــر الواقعــي 
إرجــاع البطالــة في الحالــة اللبنانيــة، وكــا هــو شــائع، إلى عــدم المواءمــة بــن مخرجــات النظــام التعليمــي ومتطلبــات ســوق العمــل.

ب.   دور العمالة الوافدة:

خلاصــة تقييمنــا لهــذا الــدور هــي أن اليــد العاملــة الوافــدة التــي كانــت موجــودة بكــرة نســبياً قبــل العــام 2011، لم تدخــل في 
منافســة إلا مــع شريحــة معيّنــة مــن اليــد العاملــة اللبنانيــة، قليلــة العــدد نســبياً. وهــي الشريحــة التــي تقــع في أســفل الســلم 
ــراً في  ــزد كث ــان بعــد 2010 لم ي ــة إلى لبن ــة الســورية اللاجئ ــد العامل ــة إلى أن ارتفــاع عــدد الي التعليمــي. وتشــر الدراســات الجدي
منافســتها لليــد العاملــة اللبنانيــة، لأن خصائصهــا بقيــت هــي نفســها، مــع الاعــراف أن وجــود اليــد العاملــة غــر اللبنانيــة يضغــط 

عــى مســتوى الأجــور باتجــاه الانخفــاض.
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٢.   دور العوامل المؤثرة من جهة الطلب في سوق العمل

أ.   دور الأطر المؤسسية والتشريعية والتنظيمية لسوق العمل:

مــن الأســباب الرئيســية التــي تعيــق حركــة التوظيــف في ســوق العمــل، مــن وجهــة النظــر الليبراليــة، مــا يســمى بـ»عــدم مرونــة« 
هــذه الســوق، الناتجــة عــن التشريعــات والأنظمــة وقــوى الضغــط )النقابــات العماليــة( التــي تعيــق حركــة التوظيــف والتسريــح، 
وتفــرض مســتوى مــن الحمايــة الاجتماعيــة للقــوى العاملــة )حــداً أدنى للأجــور وضمانــات اجتماعيــة( تجعــل كلفــة العمــل باهظــة. 

مــا يزيــد في معــدلات البطالــة و/أو يوســع دائــرة العمــل اللانظامــي.

خلاصــة تقييمنــا لهــذا الــدور هــي أن التفلــت المفــرط لســوق العمــل مــن القيــود، وليــس التشــدد في فرضهــا، هــو مــن الروافــد 
الرئيســية لأزمــة التشــغيل في لبنــان، فــروط العمــل البائســة تدفــع القــوى العاملــة اللبنانيــة، وبخاصــة مــن يتمتــع منهــا بمســتويات 

تعليميــة ومهاريــة مرتفعــة، إلى الهجــرة أو البطالــة وتشــجع بالمقابــل اســتقدام العمالــة الأجنبيــة.

ب.   دور النمو الاقتصادي:

ــة ان النمــو الاقتصــادي لا  ــة العالمي ــد أظهــرت التجرب ــه غــر كاف. فق ــرص العمــل إلا أن ــق ف النمــو الاقتصــادي شرط ضروري لخل
ــة التــي تنمــو. يتصاحــب بالــرورة مــع نمــو مــواز لفــرص العمــل. فالأمــر يتوقــف عــى طبيعــة القطاعــات الاقتصادي

محصلــة تقييمنــا لهــذا الــدور في الحالــة اللبنانيــة هــي أن معــدل النمــو الاقتصــادي، الــذي كان متواضعــاً )3.5 % كمتوســط ســنوي 
خــال فــرة 1973-2017(، لم يعمــل، حتــى في الفــرات التــي شــهدت أعــى معدلاتــه )7-10 %( عــى تخفيــض ملمــوس لمعــدلات 
البطالــة والهجــرة. ليــس هــذا فحســب بــل ترافــق مــع انخفــاض في نســبة العاملــن بأجــر، واتســاع دائــرة كل مــن الاســتخدام الناقــص 

والعمــل قــي القطــاع غــر النظامــي. وبشــكل عــام ترافــق مــع زيــادة نســبة العاملــن في القطاعــات المتدنيــة الانتاجيــة.

٣.   دور الخلل في آلية اشتغال سوق العمل

ــدلات  ــاع مع ــتمرار ارتف ــداً اس ــغيل، وتحدي ــة التش ــتمرار أزم ــرالي أن اس ــى اللي ــة ذات المنح ــات الاقتصادي ــو السياس ــرى مصمّم ي
البطالــة، بالرغــم مــن تحقيــق معــدلات نمــو اقتصــادي عاليــة، ســببه وجــود خلــل في آليــة اشــتغال ســوق العمــل نفســها. وبالتــالي 
فــإن القضــاء عــى البطالــة يتطلــب معالجــة هــذا الخلــل باعتــاد حزمــة مــن البرامــج »المنشــطة« لهــذه الســوق. وتســعى مندرجات 

هــذه البرامــج إلى معالجــة ثلاثــة جوانــب رئيســية للخلــل في أداء ســوق العــال.

ــر  ــال تطوي ــن خ ــه م ــري معالجت ــاج. وتج ــات الانت ــل ومؤسس ــن عم ــن ع ــن الباحث ــات ب ــق المعلوم ــص في تدف ــو النق الأول: وه
الخدمــات التــي تقدمهــا مكاتــب التشــغيل، وفي مقدمهــا إرشــاد طالبــي العمــل إلى فــرص العمــل المتاحــة، وأصحــاب العمــل إلى 

ــرة. ــارات المتوف المه

الثــاني: وهــو عــدم ملاءمــة المهــارات التــي تملكهــا القــوى العاملــة للمهــارات التــي يحتاجهــا أصحــاب العمــل. وتجــري معالجــة هــذا 
الأمــر عــى نحــو رئيــي، بتطويــر برامــج تدريــب أثنــاء العمــل وبرامــج إعــادة تدريــب للعاطلــن مــن العمــل.

الثالــث: وهــو تــدني الطلــب عــى اليــد العاملــة الناتــج عــن عوامــل ظرفيــة أو طارئــة؛ كمرحلــة ركــود اقتصــادي أو إدخــال تقنيــات 
جديــدة، الــخ. ويقُــرح لمعالجــة هــذه المشــكلة أنــواع مختلفــة مــن البرامــج أهمهــا: برامــج أشــغال عامــة تســعى إلى خلــق فــرص 
ــة عــن كاهــل أصحــاب العمــل )تخفيضــات  ــد العامل ــف الي ــف تكالي ــات للتشــغيل تســعى إلى تخفي ــة، وبرامــج إعان عمــل مؤقت
ضريبيــة، مخصصــات ماليــة لدعــم الأجــور...(، وبرامــج لتنميــة المؤسســات الصغــرة تســعى لخلــق وظائــف في قطاع العمل للحســاب 

الخــاص )التشــغيل الــذاتي(، مــن خــال تقديــم قــروض صغــرة بــروط ميــرة مــع حزمــة مــن الخدمــات المرافقــة...
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في مــا يتعلــق بلبنــان، نلاحــظ أن الإجــراءات التــي اتخــذت في هــذا الإطــار بقيــت جزئيــة ومشــتتة وقليلــة الفاعليــة. ولكــن حتــى البلدان 
التــي كانــت أكــر قــدرة عــى تصميــم البرامــج المذكــورة وتنفيذهــا عــى نحــو جيــد، لم تحصــل عــى النتائــج المنتظــرة. ذلــك أن التجــارب 
العالميــة في مجــال البرامــج المنشــطة لســوق العمــل، تبــن أنــه مــا لم تكــن مشــاكل التشــغيل )مــن بطالــة وغيرهــا( مــن طبيعــة ظرفيــة 

أو طارئــة أو موضعيــة، فــإن هــذه البرامــج تبقــى عاجــزة عــن معالجــة الاختــالات التــي تعــاني منهــا هــذه الســوق لا ســيما البطالــة.

٤.   السبب الرئيسي للأزمة والمدخل لاستراتيجية الخروج منها

نخلــص مــا تقــدم إلى أن العوامــل ســابقة الذكــر، لم تكــن، منفــردة أو مجتمعــة، هــي المســاهمة الرئيســية في أزمــة التشــغيل الحــادة 
التــي نشــهدها في الوقــت الحــاضر. فهــذه الأخــرة ليســت مــن طبيعــة ظرفية/عرضيــة أو تقنيــة أو قطاعيــة، وإنمــا هــي مــن طبيعــة 
بنيوية/هيكليــة ترتبــط عضويــاً بطبيعــة الاقتصــاد اللبنــاني ككل، ونمط/نمــوذج اشــتغاله في مرحلــة مــا بعــد الحــرب الأهليــة. ذلــك أن 
نمــو هــذا الاقتصــاد أصبــح يعتمــد إلى حــد بعيــد عــى التدفقــات الماليــة الخارجيــة، الخاضعــة بدورهــا لتقلبــات الأوضــاع السياســية 
والأمنيــة والاقتصاديــة في بلــدان المصــدر وفي لبنــان نفســه. وهــذه التدفقــات لا تتحكــم فقــط بمســتويات النمــو، وإنمــا أيضــاً بالبنيــة 
ــة مــن عقــارات وأدوات ماليــة  ــة ريعي ــة للاقتصــاد؛ لأن الجــزء الأعظــم منهــا يذهــب إمــا للاســتثمار في نشــاطات اقتصادي القطاعي
)ســندات خزينــة وغيرهــا(، وإمــا لتمويــل اســتهلاك ســلع وخدمــات، بمعظمهــا، مســتوردة. وبذلــك تكــون النشــاطات التــي تنمــو إمــا 
قليلــة الاســتيعاب للقــوى العاملــة. وإمــا نشــاطات خدماتيــة متدنيــة الانتاجيــة لا تؤمــن للشــباب اللبنــاني المســتوى المعيــي اللائــق، 

فيفضــل البقــاء متعطــاً عــن العمــل بانتظــار أن يأخــذ طريقــه الى الهجــرة، ويســتعاض عنــه بتشــغيل غــر اللبنانيــن.

بنــاءً عــى تشــخيص الســبب الرئيــي لأزمــة التشــغيل في لبنــان يمكننــا التأكيــد عــى أن المعالجــة الناجعــة لهــذه الأزمــة لا يمكــن أن 
تــأتي مــن خــال نمــط النمــو الــذي اســتمر منــذ أوائــل التســعينات مــن القــرن المــاضي، مهــا كانــت معــدلات النمــو مرتفعــة، وإنمــا 
مــن خــال نمــط بديــل، يكــون قــادراً عــى إطــاق عمليــة نمــو اقتصــادي مســتدام، عــى قاعــدة بنيــة إنتاجيــة محليــة أكــر متانــة 

وأقــل تعرضــاً للصدمــات الخارجيــة، وأكــر قــدرة عــى المنافســة في الأســواق المحليــة والخارجيــة. 

مــا يعنــي، انطلاقــاً مــن أوضــاع لبنــان الخاصــة، لا ســيما لناحيــة حجمــه الديمغــرافي الصغــر والارتفــاع النســبي لمســتويات التعليــم 
والمعيشــة فيــه، أنــه لا يمكــن للنمــط الاقتصــادي القــادر عــى توفــر فــرص عمــل كافيــة ومجزيــة لأفــواج القادمــن الجــدد إلى ســوق 
العمــل، أن يعتمــد عــى النشــاطات التــي تقــوم عــى اســتخدام كثيــف ليــد عاملــة رخيصــة، وإنمــا عــى إطــاق نشــاطات عاليــة 
الانتاجيــة. مــا يســتوجب، في ظــروف المنافســة الســائدة عــى الصعيــد الــدولي، أن تصبــح المعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة المتقدمــة 
عامــل الانتــاج الرئيــي الــذي يتقــدم دوره في زيــادة الانتاجيــة عــى عوامــل الانتــاج الأخــرى التقليديــة )الرســاميل الماليــة، والمــواد 

الأوليــة، والعمــل اليــدوي(. بعبــارة أخــرى، عــى الاقتصــاد في لبنــان أن يتحــول إلى مــا يمكــن تســميته »اقتصــاد معرفــة«. 

ولا يعنــي اقتصــاد المعرفــة، كــا هــو شــائع، فقــط الاســتخدام الكثيــف للإنترنــت والهاتــف المحمــول وجهــاز الحاســوب )الكمبيوتــر(. 
فاقتصــاد المعرفــة هــو الــذي يقــوم عــى إنتــاج ونــر واســتخدام كثيــف للمعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة في جميــع القطاعــات. 

ويملــك لبنــان الكثــر مــن المقومــات التــي تمكنــه مــن اللحــاق بركــب اقتصــاد المعرفــة. فبلــدان كســنغافورة، وايرلنــدا وفنلنــدا، لم تكــن 
تملــك، قبــل شروعهــا في التحــول إلى هــذا النــوع مــن الاقتصــاد، مــن المقومــات أكــر مــا يملكــه لبنــان، كــاً ونوعــاً، مــن مــوارد بشريــة 
وماليــة وطبيعيــة؛ ناهيــك عــن القطــاع الخــاص الديناميــي، والانفتــاح التاريخي عــى الخارج، وانتشــار اللبنانيــن في مختلف أنحــاء العالم. 

ما الذي ينقص لبنان من أجل تحويل هذه الإمكانات والفرص إلى إنجازات ملموسة على الأرض؟

إنه، تحديداً، الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة كمخطط، وموجه، ومحفز، ومنسق، ومؤطر، وناظم للمبادرات الخاصة. 

إن المبــادرات الخاصــة التــي كــرت في لبنــان في الســنوات الأخــرة في مجــال إنشــاء ودعــم المؤسســات الصغــرة والمتوســطة بشــكل 
عــام. والــركات التكنولوجيــة الناشــئة بشــكل خــاص عــى أهميتهــا، تبقــى محــدودة الأثــر في تشــكيل قاعــدة متينــة لانطــاق عمليــة 
التنميــة المنشــودة المرتكــزة إلى التحــول إلى اقتصــاد المعرفــة، وذلــك بســبب قصــور الحكومــات في لبنــان عــن لعــب الــدور المذكــور. 
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ويظهــر هــذا القصــور بشــكل واضــح مــن جهــة، قصــوراً في بلــورة رؤيــة وطنيــة مســتقبلية تجمــع هــذه المبــادرات وتنســق في مــا 
بينهــا، وتدرجهــا في اســراتيجية شــاملة ومتكاملــة، محــددة المعــالم والأفــق الزمنــي؛ ومــن جهــة ثانيــة، قصــوراً في بلــورة سياســات 
وبرامــج تعمــل عــى توفــر منظومــة بيئيــة عــى قــدر كبــر مــن الفعاليــة لتحفيــز نمــو وتطويــر المؤسســات والــركات المعنيــة. 
ــة بغيــاب  ــان، تبقــى محــدودة الفعالي فبرامــج الدعــم التــي تقدمهــا لهــذه الأخــرة، جهــات كـ»إيــدال« و»كفــالات« ومــرف لبن
عنــاصر أساســية كثــرة مــن المنظومــة البيئيــة اللازمــة، كالبنــى التحتيــة والتجهيــزات الماديــة والأطــر القانونيــة والتنظيميــة وأنظمــة 
البحــث والتطويــر والابتــكار، وقبــل كل ذلــك، غيــاب سياســات الاقتصــاد الــكلي المناســبة. فقــد عملــت السياســات النقديــة والماليــة 
المأخــوذ بهــا حاليــاً، والتعقيــدات الإداريــة والبنيــة الاحتكاريــة للســوق، والمنســوب العــالي مــن الفســاد والهــدر في اســتخدام المــوارد، 
ــح النمــو الاقتصــادي  ــة الأعــال، عــى كب ــة لبيئ ــاصر الأخــرى المكون ــة، والعن ــى التحتي والانحــراف في تخصيصهــا والتدهــور في البن

بشــكل عــام ونمــو قطاعــات الانتــاج الســلعي القابــل للاتجــار الــدولي بشــكل خــاص.

المعالم الرئيسية لاستراتيجية الخروج من الأزمة
ــال  ــان خ ــة في لبن ــغيل الحالي ــة التش ــة أزم ــة لمعالج ــروط الضروري ــر ال ــو توف ــدة ه ــراتيجية العتي ــي للاس ــدف الرئي إن اله
العــر ســنوات القادمــة، التــي مــن المقــدر أن يتطلبهــا التحــول إلى اقتصــاد المعرفــة. وللوصــول إلى هــذا الهــدف، نــرى أن تتضمــن 

ــدة أربعــة محــاور رئيســية هــي: الاســراتيجية العتي

● تعزيز مرتكزات اقتصاد المعرفة؛	
● دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة منها المؤسسات التكنولوجية الناشئة؛	
● إصلاح سياسات الاقتصاد الكلي؛ 	
● تطوير سياسات سوق العمل.	

ســنتاول في مــا يــي بــيء مــن التفصيــل المحوريــن الأول والرابــع، باعتبــار أن المحوريــن الثــاني والثالــث تناولتهــا بالتفصيــل معظــم 
خطــط وأوراق الإصــاح.

١.   تعزيز مرتكزات اقتصاد المعرفة

المطلــوب، بــكل بســاطة، معالجــة وجــوه التقصــر الحكومــي عــى صعيــد مرتكــزات اقتصــاد المعرفــة الأربعــة )التعليــم والتدريــب؛ 
البنيــة التحتيــة للمعلومــات؛ أنظمــة الابتــكار: والحوافــز الاقتصاديــة والنظــم المؤسســية( بإخراج الاســراتيجيات والمخططــات الموضوعة 

بهــذا الخصــوص مــن الأدراج وتطويرهــا إذا اقتــى الأمــر، ليصــار إلى تنفيــذ مندرجاتهــا. منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر:

● خطة التعليم العام 2010-2015؛	
● استراتيجية إصلاح التعليم المهني والتقني 2011-2014؛	
● القانون رقم 285 المتعلق بالتعليم العالي الصادر عام 2014؛	
● الاستراتيجية الرقمية الوطنية التي وضعت في العام 2003 والتي جرى تحديثها وإطلاقها مجدداً عام 2018؛	
● والمــروع الوطنــي للاتصــالات الرقميــة للبنــان 2020 – مخطــط سياســات العلــم والتكنولوجيــا والإبــداع الموضــوع عــام 	

2006؛

بالإضافة للعديد من الدراسات الصادرة عن إيدال، الخ. 
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٢.   تطوير سياسات سوق العمل

مــن نافــل القــول أن التحــول إلى الاقتصــاد الجديــد لا يمكــن أن يحــدث بــن ليلــة وضحاها ويتطلــب، في حال توفــرت له الــروط المطلوبة، 
عقــد مــن الزمــن عــى الأقــل. مــا يعنــي أن زوال الخلــل البنيــوي بحــد ذاتــه، لا يعنــي بالــرورة اســتمرار التــوازن بــن العــرض والطلــب 
في ســوق العمــل. فهــذه الأخــرة تبقــى عرضــة لاختــالات بعضهــا عــادي؛ كالبطالــة الاحتكاكيــة والبطالــة الظرفيــة والبطالــة التكنولوجيــة. 

لذلــك يبقــى مــن الــروري بلــورة سياســات خاصــة بســوق العمــل )سياســات تنشــيط ســوق العمــل(، تتنــاول المجــالات التالية:

أ.   تطوير آليات اشتغال سوق العمل:

انطلاقــاً مــن الوضــع الراهــن للتدخــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة، المشــتتة والمتدنيــة الفعاليــة، والراميــة إلى المواءمــة بــن العــرض 
والطلــب عــى القــوى العاملــة، يكــون المطلــوب إقامــة نظــام متكامــل وأكــر فاعليــة لهــذه التدخــات. وفي هــذا الســياق، يجــب:

● توفــر قاعــدة معلومــات شــاملة ودقيقــة حــول ســوق العمــل. ومــن الأولويــات في هــذا المجــال إجــراء تعــدادات دوريــة 	
ن. للسكا

● العمــل عــى صــوغ وتنفيــذ مجموعة/منظومــة البرامــج التــي مــن شــأنها المواءمــة الكميــة والنوعيــة بــن العــرض والطلب 	
في ســوق العمــل، وتراعــي الأوضــاع الخاصــة لمختلــف فئــات طالبــي العمــل والمتطلبــات المختلفــة لمؤسســات الانتــاج. 

وتشــمل هــذه المروحــة:
{ إنشــاء شــبكة مــن مكاتــب التشــغيل تغطــي جميــع المناطــق اللبنانيــة، وتكــون مهمتهــا إتاحــة قواعــد معلومــات 	

خاصــة بســوق العمــل في كل مــن هــذه المناطــق، بالإضافــة إلى تقديــم الخدمــات في مجــال الاستشــارات والتوجيــه 
المهنــي. مــا يتطلــب إمــداد هــذه المكاتــب بالعنــاصر البشريــة المؤهلــة والكفــوءة والتجهيــزات الماديــة الحديثــة.

{ توســيع مروحــة برامــج تدريــب القــوى العاملــة ورفــع مســتوى أدائهــا، بحيــث تكــون هــذه البرامــج أكــر تنوعــاً 	
ومرونــة: برامــج تدريــب تمهيــدي؛ برامــج تدريــب تكميــي؛ برامــج تدريــب بالتنــاوب )بــن العمــل والتدريــب(؛ 
برامــج تدريــب لعمــل مضمــون )عقــود التدريــب بهــدف التشــغيل في مؤسســات معينــة(، الــخ. وبجــب العمــل 
أيضــاً عــى تطويــر مناهــج التدريــب وتنويعهــا بحيــث تشــمل المزيــد مــن التخصصــات والمهــارات التــي يحتاجهــا 

ســوق العمــل، وإشراك مختلــف مؤسســات القطــاع العــام والقطــاع الخــاص في تمويــل هــذه البرامــج.
{ إنشاء منظومة إعلام حول سوق العمل.	
{ ــة 	 ــداث المفاجئ ــة الأح ــة لمعالج ــة وظرفي ــل مؤقت ــرص عم ــر ف ــارئ لتوف ــرفي الط ــل الظ ــج للتدخ ــتحداث برام اس

ــق. ــات والمناط ــض الأوق ــة في بع ــدلات البطال ــادة مع ــأنها زي ــن ش ــي م ــة الت والطارئ
● ــد 	 ــة باتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها إزاحــة منافســتها للي ــة غــر اللبناني ــد العامل العمــل عــى ترشــيد الاعتــاد عــى الي

العاملــة اللبنانيــة وإزالــة الضغــوط التــي يمارســها اســتخدامها عــى مســتوى الأجــور باتجــاه الانخفــاض. وفي هــذا الســياق 
يبــدو مــن الــروري الالتــزام بمــا يــي:

{ وجوب حصول العامل غير اللبناني على إجازة عمل ومكافحة العمل غير الشرعي )العمل بالخفية(.	
{ تشــغيل العمالــة الأجنبيــة انتقائيــاً، يرتبــط بحاجــة الاقتصــاد الوطنــي. وفي هــذا الإطــار يجــب مــن جهــة، التشــدد 	

في تطبيــق القوانــن والقــرارات الموجــودة والتــي تحــر تشــغيل غــر اللبنانيــن في عــدد مــن المهــن والاختصاصــات، 
ويجــب مــن جهــة ثانيــة، التحــول مــن العشــوائية في فــرض الرســوم عــى إجــازات عمــل الأجانــب إلى اعتــاد معايــر 

محــددة، منهــا الحاجــة الفعليــة للمؤسســة المشــغلة والتزامهــا بتشــغيل نســبة معينــة مــن اليــد العاملــة اللبنانيــة.
{ ــد 	 ــات الاجتماعيــة وشروط العمــل الي وجــوب شــمول القوانــن والأنظمــة المتعلقــة بالحــد الأدنى للأجــور والضمان

العاملــة غــر اللبنانيــة.

ب.   توفير ظروف العمل اللائق:

المطلــوب في هــذا المجــال إعــادة النظــر عــى نحــو جــذري بالقوانــن والأنظمــة المتعلقــة بالعمــل وبرامــج التأمــن الاجتماعــي القائمــة 
في الوقــت الحــاضر، والتــي فشــلت في حمايــة العــال مــن التعســف والتمييــز والمخاطــر الاقتصاديــة، وشــجعت عــى تفــي العمالــة 
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اللانظاميــة ولا تغطــي ســوى قســاً مــن العاملــن في القطــاع النظامــي. وتســتدعي إعــادة النظــر هــذه مــا يــي:

● العمــل عــى إصــدار قانــون جديــد للعمــل يأخــذ بالمعايــر التــي حددتهــا منظمــة العمــل الدوليــة والاتفاقــات الدوليــة 	
بخصــوص علاقــات العمــل وظروف/بيئــة ممارســة العمــل.

● ــح الأجــور 	 ــل الحــد الأدنى للأجــور، وتصحي ــات محــددة لتعدي ــاد آلي ــة المــؤشر واعت العمــل عــى مأسســة عمــل لجن
ــة. ــاع مســتويات الأســعار والانتاجي ــع ارتف ــاط م بالارتب

● التحــول إلى نظــام موحــد للتغطيــة الصحيــة يشــمل جميــع المواطنــن ويمــول مــن الموازنــة العامــة، والانتقــال مــن نظــام 	
تعويــض نهايــة الخدمــة إلى نظــام تقاعــدي يشــمل جميــع أفــراد القــوى العاملــة، واســتحداث نظــام للتعويــض عــن البطالــة.

ج. تفعيل الأطر المؤسسية:

وأهــم مــا يجــب القيــام بــه في هــذا المجــال هــو إعــادة هيكلــة كل مــن وزارة العمــل والمؤسســة الوطنيــة للاســتخدام، وتزويدهــا 
ــة  ــال إلى نظــام التغطي ــإن الانتق ــك ف ــح. كذل ــام بدورهــا عــى الوجــه الصحي ــي تمكنهــا مــن القي ــة الت ــة والمادي بالمــوارد البشري
ــي  ــدوق الوطن ــة الصن ــادة هيكل ــب إع ــة، يتطل ــة الشــامل ونظــام تعويضــات البطال الشــاملة الموحــد ونظــام المعاشــات التقاعدي
للضــان الاجتماعــي أو إنشــاء هيئة/مؤسســة أخــرى بديلــة، عــى نحــو يضمــن عمــل هــذه الأنظمــة بقــدرٍ عــالٍ مــن الفعاليــة.

تبقــى أخــراً الإشــارة إلى أن نجــاح سياســات ســوق العمــل ككل، يتوقــف عــى مــدى قيــام حــوار )اجتماعــي( مثمــر بــن الأطــراف 
الثلاثــة اللاعبــة في هــذه الســوق: الحكومــة، العــال، وأصحــاب العمــل. مــا يســتدعي إعــادة تفعيــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعي 
وإعطــاءه دوراً تقريريــاً في بعــض الأمــور بــدلاً مــن حــره في مجــرد دور استشــاري، عــى أن يســبق ذلــك إعــادة هيكلــة الاتحــاد 
العــالي العــام عــى نحــو يعــزز موقعــة التفــاوضي. ويكــون ذلــك بوضــع شروط للترخيــص للنقابــات، تضــع حــداً للتــرذم الــذي 

يعــاني منــه العمــل النقــابي في الوقــت الحــاضر.

حدود نتائج الرؤية الرسمية لمعالجة أزمة التشغيل 
مــن جهتنــا لا نظــن أن هــذه الاســراتيجية المقترحــة لمعالجــة أزمــة التشــغيل في لبنــان يمكــن أن تخــرج إلى حيــز الواقــع في ظــل النظام 
الســياسي الاقتصــادي الــذي أنتــج هــذه الأزمــة. ونــرى أن الأخــذ بهــا يتطلــب أن تتحــول الدولــة في هــذا البلــد إلى مــا يســمى »دولــة 
تنمويــة«، تلعــب دور المخطــط، والموجــه، والمحفــز، والمنســق، والمؤطــر، والناظــم للمبــادرات الخاصــة. وحتــى لــو ســارت الأمــور 
عــى مــا يــرام في هــذا الاتجــاه، فــإن المــدى الزمنــي للتحــول إلى اقتصــاد المعرفــة لا يقــل عــن عــر ســنوات. لذلــك فــإن الاهتــام 
في المبــاشر يتركــز عــى رصــد مــا يمكــن أن يترتــب عــى التــزام الحكومــة الجديــدة بمندرجــات مؤتمــر »ســيدر« مــن انعكاســات عــى 
ســوق العمــل. وبهــذا الخصــوص ســنتناول مســألتين رئيســيتين: الأولى تتعلــق بمــدى تأثــر برنامــج الانفــاق الاســتثماري بحــد ذاتــه، 

والثانيــة تتعلــق بمــدى تأثــر مندرجــات »رؤيــة الحكومــة اللبنانيــة للاســتقرار والنمــو وفــرص العمــل«، ككل، عــى التشــغيل.  

١.   التأثير المتوقع لبرنامج الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية

لم تتضمــن الرؤيــة الحكوميــة توضيحــاً للمنهجيــة التــي اعتمدهــا البنــك الــدولي في تقديراتــه لعــدد فــرص العمــل المتولــدة عــن 
كل مليــار دولار ينفــق في لبنــان عــى البنيــة التحتيــة. لذلــك مــن الصعــب الحكــم عــى مــدى واقعيــة هــذه التقديــرات. لكــن، 
ــن  ــدة م ــل المتول ــرص العم ــن معظــم، ف ــر، إن لم يك ــأن أك ــد ب ــكان التأكي ــه بالإم ــذا الخصــوص، فإن ــر به ــن أم ــن م ــا يك ومه
ــا لا تتناســب  ــا يجعله ــة، م ــة وعــى العمــوم منخفضــة الانتاجي ــة مؤقت ــن طبيع ــة، هــي م ــة التحتي ــاق عــى البني ــج الانف برنام
مــع طموحــات ومتطلبــات الشــباب اللبنــاني، فتكــون، في معظمهــا، مــن نصيــب اليــد العاملــة غــر اللبنانيــة. وبالتــالي ســتكون 
مســاهمتها متواضعــة في التخفيــف مــن حــدة أزمــة التشــغيل. وهــذا مــا تبــن مــن النتائــج التــي أســفرت عنهــا خطــة إعــادة 

الإعــار في التســعينات.
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٢.   التأثير المتوقع للرؤية ككل 

كــا ســبقت الإشــارة فــإن هــذه الرؤيــة لا تتضمــن تفصيــاً لمــا هــو متوقــع مــن تأثــر لهــا عــى التشــغيل. ولكــن تأخــذ بمقولــة إن 
النمــو الاقتصــادي هــو الكفيــل عــى المديــن المتوســط والبعيــد بمعالجــة مشــكلة البطالــة. وتعتــر أن الأخــذ بركائزهــا الأربــع مــن 
شــأنه أن يطلــق عمليــة النمــو )ركائــز الرؤيــة الأربــع هــي: زيــادة كبــرة في مســتوى الإنفــاق العــام الاســتثماري؛ تأمــن اســتقرار مــالي 
واقتصــادي مــن خــال إصــاح مــالي؛ إجــراء إصلاحــات بنيويــة وقطاعيــة؛ وتطويــر اســراتيجية لتنويــع قطاعــات الانتــاج والخدمــات 
وزيــادة إمكانيــة التصديــر(. وهنــا نلاحــظ أن الخطــط والأوراق المقدمــة إلى مؤتمــرات باريــس الســابقة كانــت قــد تضمنــت أيضــاً 
تعهــدات بإجــراء إصلاحــات ماليــة وتحســن بيئــة الأعــال للقطــاع الخــاص ومحاربــة الفســاد، الــخ، مــا يجعــل في محلــه التســاؤل 

عــن إمكانيــة الحكومــة الجديــدة )التــي هــي مــن طينــة ســابقاتها( الوفــاء بتعهداتهــا.

ــؤدي  ــه مرتفعــة، لا ي ــه، ومهــا كانــت معدلات لكــن بغــض النظــر عــن هــذا الأمــر، فقــد ســبقت الإشــارة إلى أن النمــو بحــد ذات
ــذا  ــو. وبه ــا النم ــأتي منه ــي ي ــات الت ــة القطاع ــق بنوعي ــر يتعل ــل، وإن الأم ــوق العم ــر في س ــل الكب ــة الخل ــرورة إلى معالج بال
الخصــوص تحيلنــا الرؤيــة إلى خطــة شركــة ماكينــزي )McKinsey( التــي عهــد اليهــا بوضــع اســراتيجية تنويــع قطاعــات الإنتــاج 
ــة وخطــة  ــة الحكومي ــن مندرجــات الرؤي ــة القائمــن ب ــدى التنســيق والمواءم ــاول م ــا يتن ــذي يطــرح هن ــات. والســؤال ال والخدم
ماكينــزي، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة ثانيــة، مــا دامــت هــذه الخطــة باقيــة في الأدراج، لا نعــرف الى أي مــدى أخــذت بعــن الاعتبــار 
الســبب الرئيــي لأزمــة التشــغيل في لبنــان وخصائــص الوافديــن الجــدد إلى ســوق العمــل، في تحديدهــا للقطاعــات التــي يجــب أن 

ــز. تحظــى بالأولويــة في مجــال الاهتــام والتحفيــز والسياســات المقترحــة للتحفي

بانتظــار جديــد خطــة ماكنــزي، وفي حــال وضعــت الرؤيــة موضــع التطبيــق، يمكــن أن نتوقــع مــن الرؤيــة إحــداث بعــض الانتعــاش 
عــى صعيــد ســوق العمــل. 

فمــن شــأن تعزيــز أوضــاع البنــى التحتيــة والمرافــق العامــة والتصحيــح المــالي وتحســن بيئــة الأعــال... بالإضافــة إلى التوســع في البرامــج 
الحاليــة لدعــم مؤسســات الانتــاج، التخفيــف مــن كوابــح نمــو القطاعــات الانتاجيــة القائمــة، وبعــض التخفيض مــن تكاليــف الانتاج غير 
المرتبطــة بالأجــور، فتســهل بالتــالي إمكانيــة جعــل مســتويات هــذه الأخــرة )الأجــور( تواكــب ارتفاع مســتويات أســعار الاســتهلاك. وإذا 
جــرى مــن جهــة ثانيــة اعتــاد نظــام تغطيــة صحيــة يشــمل جميــع المواطنــن والانتقــال مــن تعويــض نهايــة الخدمــة إلى نظــام ضــان 
معــاش تقاعــدي يشــمل جميــع أفــراد القــوى العاملــة، فذلــك يجعــل قســاً مــن الوافديــن الجــدد إلى ســوق العمــل، والذيــن لا يجدون 

طريقهــم إلى الهجــرة، يقبلــون بالانخــراط في ســوق العمــل، بالرغــم مــن بقــاء مســتويات الأجــور لا تتوافــق تمامــاً مــع تطلعاتهم.

وســيتعزز أكــر انخــراط الفئــة المذكــورة في ســوق العمــل في حــال لجــأت الحكومــة إلى توســيع دائــرة تدخلاتهــا المبــاشرة في هــذه 
الســوق، وتحســن نوعيــة هــذه التدخــات. وبهــذا الخصــوص يمكــن أن تأخــذ هــذه التدخــات الاتجاهــات التاليــة:

● تنفيــذ برامــج حوافــز وإعانــات للمؤسســات الإنتاجيــة تهــدف إلى تخفيــف تكاليف اليــد العاملة عــن كاهلهــا )تخفيضات 	
ضريبيــة، مخصصــات ماليــة لدعــم الأجــور، الــخ(. وبهــذا الخصــوص قــد تعمــد الحكومــة إلى المبــاشرة في تنفيــذ المــروع 

الــذي أقــر عــام 2014 تحــت مســمى »أول فــرص عمــل للشــباب«.
● التحســن الكمــي والنوعــي لبرامــج تنميــة المؤسســات الصغــرة التــي تســعى إلى خلــق وظائــف في قطــاع العمل للحســاب 	

ــم المعلومــات والاستشــارات  الخــاص )برامــج قــروض صغــرة بــروط ميــرة، وحزمــة مــن الخدمــات المرافقــة: تقدي
الفنيــة والقانونيــة والإداريــة...(. 

● ــل إقامــة 	 ــك برامــج أشــغال عامــة مــن قبي ــات بمــا في ذل ــة في إطــار البلدي ــة المحلي اســتحداث وتنشــيط برامــج التنمي
ــخ.  ــوات ري، ال ــة وقن ــاً، شــق طــرق زراعي ــة عموم ــى البيئ ــاظ ع ــة، نشــاطات تشــجير وحف ــى التحتي ــة البن وصيان

● تنظيم الاعتماد على اليد العاملة غير اللبنانية باتخاذ الإجراءات التي سبق ذكرها.	

لكــن ذلــك كلــه لا يمكــن أن يــؤدي، في غيــاب اســراتيجية للتحــول إلى نمــط نمــو جديــد، إلا إلى بعــض الانخفــاض في معــدلات البطالــة 
يفيــد منــه شرائــح القــوى العاملــة الأقــل تعليــاً ومهــارة وبالتــالي، الأقــل إنتاجيــة. أمــا الباقــي مــن القادمــن الجــدد إلى ســوق العمــل، 

وهــو الأكــر تعليــاً ومهــارة وبالتــالي الأكــر إنتاجيــة، فســيبقى ضحيــة للبطالــة بانتظــار إيحــاد فرصــة عمــل في الخــارج.
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الإصلاح البنيوي
للنظامين المالي والضريبي

إعداد: كريم ضاهر

محامٍ، رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلَّفين

الإصلاح ضرورة حيوية
ــن  ــن خــال تأم ــاً م ــان اقتصادي ــم لبن ــس في نيســان 2018 لدع ــد في باري ــذي انعق ــر »ســيدر« ال ــإن مؤتم ــاً ف ــات معلوم ــا ب ك

ــة  ــذي مــن شــأنه إعــادة إطــاق عجل ــة، وال ــه الحكومــة اللبناني ــذي تقدمــت ب ــازم لبرنامــج الانفــاق الاســتثماري ال ــل ال التموي

ــد  ــي، ق ــالي والاجتماع ــن الم ــوازن والاســتقرار عــى الصعيدي ــن الت ــة م ــرص عمــل، للوصــول إلى حال ــق ف ــو الاقتصــادي وخل النم

اشــرط عــى المعنيــن الــروع السريــع في إجــراءات تمهيديــة تضمــن الشــفافية ومكافحــة الفســاد وتحســن بيئــة الأعــال وحمايــة 

الاســتثمار والمــال العــام في آنٍ معــا؛ً وســيما منهــا اعتــاد وتنفيــذ رزمــة إصلاحــات هيكليــة وبنيويــة وقطاعيــة. ولعــلّ مــن أهــم 

تلــك الإصلاحــات المطروحــة، الإصــاح المنشــود والمنتظــر في الماليــة العامــة والنظــام الضريبــي المترهــل لمــا لذلــك مــن انعكاســات 

أكيــدة وحتميــة عــى عــدة صعــد وأهمهــا: توســيع قاعــدة المكلفــن والحــؤول دون التهــرب الضريبــي، وتصغــر حجــم الاقتصــاد 

الأســود والخفــي، وزيــادة الإيــرادات، وضبــط العجــز في الماليــة العامــة، وزيــادة الانفــاق الاجتماعــي والاســتثماري، وترســيخ ركائــز 

العدالــة الاجتماعيــة، وإعــادة توزيــع الــروة تأمينــاً للرفاهيــة والنمــو المســتدام وســواها مــن الأهــداف المرجــوة.    

ــك  ــذ تل ــى تنفي ــدرة ع ــو في الق ــه، ه ــن إثارت ــد م ــذي لا ب ــظ ال ــياق، والتحف ــذا الس ــه في ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال إلا أن الس

الإصلاحــات ووضعهــا موضــع التنفيــذ الجــدي – كي لا تبقــى حــراً عــى ورق كمثيلاتهــا منــذ عقــود خلــت – في غيــاب الإجــاع 

ــذة  ــات الناف ــل الجه ــن قب ــي، م ــم التخ ــا ت ــة إذا م ــة والمكلف ــات الأليم ــول بالتضحي ــى القب ــدرة ع ــك، والق ــى ذل ــياسي ع الس

ــة والسياســية  ــة والزبائني ــة والفئوي ــح الطائفي والمتحكمــة بالقــرار الســياسي عــى الصعيديــن التشريعــي والتنفيــذي، عــن المصال

والمناطقيــة، وتحمــل كلفــة الخســائر التــي قــد تلحــق بــكل طــرف نافــذ ومؤثــر كــا وبالتوازنــات، إذا مــا قــام كل منهــم بالتنــازل 

ــة  ــث يكــون في عملي ــة. وأول الغي ــح المصلحــة العامــة عــى حســاب مصالحــه الشــخصية والفئوي عــن بعــض مكتســباته وترجي

ــة وملاكهــا بهــدف إجــراء عمليــة تقويــم إداء، لمعالجــة الفائــض والشــغور في آنٍ، وصــولاً إلى تخفيــف حجــم  مســح لإدارة الدول

ــة و/أو غــر المســتحقة. هــذا مــن جهــة. ــع والتعويضــات غــر الضروري الإدارة وكلفــة المناف

ومــن جهــة أخــرى، يبقــى الرهــان الأكــر عــى كيفيــة الوصــول إلى مكافحــة الفســاد بشــكل فعــال ومجــدي في شــتى الإدارات ولدى 

كل الســلطات، وســيما منهــا القضائيــة والرقابيــة لمــا لهــا مــن دور محــوري في هــذا الشــأن ومــا هــو مــازم مــن جهــد لتطبيــق 

القانــون عــى الجميــع دون اســتثناء، مــع إرســاء مبــدأي المســاءلة والمحاســبة.
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وعليــه، كيــف يمكــن التوفيــق والمزاوجــة بــن ترقــب التغيــر والتــزام المســؤولين بالوعــود مــن جهــة، والخطــوات العمليــة التنفيذية 

التــي يقتــي المبــاشرة بهــا واقــراح تطبيقهــا ضمــن الممكــن وهامــش التحــرك المتــاح مــن جهــة أخــرى، لوضــع حــدٍ لحالــة المراوحة 

والترقــب والتأجيــل المســتمر الذيــن أوصلــوا البــاد إلى الحالــة المتأزمــة والخطــرة التــي تنــذر بالانهيار الوشــيك؟ 

ولعــلّ الورقــة الإصلاحيــة في مجــالي الماليــة العامــة والنظــام الضريبــي هــي مــن أهــم مــا يعــوّل عليــه لتحقيــق القســم الأكــر مــن 

الأهــداف المطروحــة. وإنمــا مــن المجــدي والمفيــد التوقــف عنــد ظاهــرة نــدرة المقترحــات والطروحــات والبرامــج في هــذا المجــال 

ســواء في ورقــة الحكومــة اللبنانيــة لـ»ســيدر« المعنونــة »رؤيــة الحكومــة الللبنانيــة للاســتقرار والنمــو وفــرص العمــل«، أو في ورقــة 

العمــل المشــركة بــن المجلــس الاقتصــادي الاجتماعــي والأحــزاب الســبعة الرئيســية، التــي تطــرح رزمــة واســعة مــن الإجــراءات 

الفوريــة والقصــرة الأمــد، وتوجّهــات اقتصاديــة واجتماعيــة عــى المــدى المتوسّــط ومــن ضمنهــا ملحقــاً بالقوانــن والمراســيم المقُترح 

إقرارهــا أو تعديلهــا. إلا أن هاتــن الورقتــن تفتقــدان عــى الصعيــد الضريبــي لبرامــج وطروحــات عمليــة واضحــة ومتكاملــة مــن 

ــا  ــة الواجــب اتباعه ــة الآلي ــر الاقتصــادي )Economic impact assessment( أو لجه ــع الأث ــث المســح المســبق ودراســة وق حي

تشريعيــاً وإداريــاً. بالفعــل فإنهــا لم تــأتِ إلا بعناويــن لا شــك في أنهــا جديــرة بالتقديــر والاهتــام إلا أن الإطــار العمــي ليــس وارداً 

ولا حتــى مطروحــاً. وقــد اقتــرت عــى الصعيــد الضريبــي بعموميــات كإعــادة النظــر بالنظــام الضريبــي في مــا يتعلّــق بهيكلــة 

تركيبــة الضرائــب المبــاشرة والضرائــب غــر المبــاشرة، وبمــا يتــاءم مــع طبيعــة الاقتصــاد اللبنــاني بعــد تبيــان المــؤشرات أو زيــادة 

نســبة إيــرادات الدولــة مــن الناتــج المحــيّ، تدرجّيّــاً، دون إعطــاء الوســيلة فضــاً عــن رفــع مســتوى التحصيــل الضريبــي مــن خــال 

لجــم التهــربّ الضريبــي بشــكل عــامّ، وجبايــة الضرائــب مــن القطاعــات التــي تعمــل بصــورة غــر منظمّــة أو بصــورة مكتومــة.

ولا نخــال أحــداً يشــك أو يشــكك أن ســبب ذلــك هــو بالطبــع ليــس قصــور المعرفــة أو تعــذّر الحجــج أو الأفــكار أو الإمكانيــات 

عنــد المعنيــن أو مستشــاريهم، بــل بالأحــرى مــردّه إلى عــدم الرغبــة في الغــوص في التفاصيــل حيــث تكمــن التباينــات الحــادة ونيــة 

المحافظــة عــى الحــد الأدنى مــن الإجــاع الوطنــي ولــو الظاهــري.

لذلــك، وبســبب الشــح في المقترحــات، كان لا بــد مــن إعطــاء بعــض الأفــكار الإصلاحيــة عــى شــكل مقترحــات عمليــة لعلهــا تشــكل 

مصطلحــاً للنقــاش الجــدي حولهــا والدفــع نحــو تطويرهــا أو رفدهــا بأفــكار ومقترحات أخــرى حيوية عــى المديين المنظور والمتوســط.    

على صعيد المالية العامة
البحــث في إصــاح الماليــة العامــة يفــرض مقدمــاً البحــث في مهــام الدولــة الأساســية مــن حيــث حمايــة الاقتصــاد الوطنــي، وتأمــن 

الحمايــة الإجتماعيــة، ونــر العلــم والمعــرف، وزيــادة الثروة وحســن توزيعها بشــكل عــادل. وهــذا كله بالطبع يشــرط تأمين الــواردات 

ومعرفــة مــا هــي حاجــات الدولــة الفعليــة إلى المــال وكيفيــة جبايتــه وإنفاقــه، وطبقــاً لأي قواعــد وضمــن أي شروط وعمــاً بــأي آليات 

للمراقبــة الفعّالــة. وقــد أضحــت الماليــة العامــة اليــوم في معظــم الــدول وســيلة للتدخــل في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتوجيهها، 

كــا وتحقيــق البرامــج والوعــود التــي التزمتهــا الســلطات السياســية أكانــت تشريعيــة أو تنفيذيــة. وهــذا التدخل يتــم عــادةً من خلال 

فــرض الضرائــب أو الإعفــاء منهــا بحوافــز و/أو زيــادة أو تخفيــض الإنفــاق العــام وذلــك كلــه، وفقــاً للظــروف الســائدة والحاجــة.

هــذا مــن حيــث المرتجــى، أمــا مــن حيــث الموضوعيــة والمطلــوب عــى أرض الواقــع اليــوم، بالتزامــن مــع تنفيــذ برامــج مؤتمــر 

ــام 2017  ــن 10 % ع ــنوات أي م ــس س ــاط في خم ــس نق ــيّ خم ــج المح ــالي إلى النات ــز الم ــبة العج ــض نس ــو تخفي ــيدر«، فه »س

ــادي  ــاط الاقتص ــوع النش ــون مجم ــم أن يك ــذا يحت ــاً. وه ــض أولي سريع ــول إلى فائ ــام 2022، والوص ــة ع ــدود 5 % في نهاي إلى ح

ــا  ــة. ومــن هن ــاً للأنظمــة المرعي ــة طبق ــة فاعل ــاً بصــورة ســليمة والانفــاق جــارٍ بصــورة شــفافة وتحــت رقاب والاجتماعــي موجه

ــة المســتدامة وأن توضــع وتعــدّل اســتناداً  ــذ خطــة التنمي ــة في الســنوات القادمــة أن تكــون وســيلة لتنفي يتعــن عــى أي موازن

ــاد. ــة إلى إنمــاء الب لهــذه الخطــة الهادف
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وعــى ضــوء مــا تقــدم، فقــد أضحــى مــن المجــدي، إن لم يكــن مــن الــروري، إعطــاء بعــد جديــد وآليــة جديــدة للموازنــة العامــة 

ــة أولى،  ــن جه ــة، م ــن وهــا الشــفافية المالي ــة عنوان ــن بمثاب ــك، بالاســتناد إلى معياري ــح وذل ــا إلى مســارها الصحي ــة إعادته بغي

التــي تســتتبع تســهيل قــراءة وفهــم ومناقشــة الحســابات العامــة ومــروع الموازنــة عــى حــدٍ ســواء بغيــة مناقشــتهم بفعاليــة 

وموضوعيــة، ومــن ثــم مراقبــة التنفيــذ كــا وتنفيــذ الأهــداف والبرامــج الملازمــة.

أمــا مــن جهــة ثانيــة، فينصــب العمــل بالمــوازاة عــى تحســن الإدارة الماليــة للــال العــام مــن خــال معايــر تقييــم إداء ومحاســبة 

دوريــة للمســؤولين وأوليــاء الأمــر.

1.   الشفافية المالية

تضمــن الشــفافية حــق المجلــس التشريعــي بمراقبــة الموازنــة وعمــل الســلطة الإجرائيــة بصــورة فعّالــة عــن طريــق التدقيــق في 

جميــع مــوارد الدولــة ونفقاتهــا بصــورة مفصلــة دون إخفــاء أو إغفــال؛ بحيــث تســتعمل الحكومــة الاعتــادات المرصــودة والمقــرةّ 

مــن قبــل البرلمــان لتغطيــة نفقــة محــددة مســبقاً بموضوعهــا وقيمتهــا. بمعنــى أنــه لا يجــوز عقــد نفقــة أو ترتيــب ديــن عــى 

الدولــة مــا لم يتــم الاســتحصال عــى إجــازة برلمانيــة مســبقة. غــر أنــه، وبغيــاب الصدقيــة والالتــزام في التنفيــذ، كــا ومــع تعــذّر 

الحصــول عــى فرضيّــات ماكــرو إقتصاديــة مســبقة ودقيقــة ومراقبــة ملازمــة فعّالــة، قــد أضحــت هــذه الآليــة الكلاســيكية للعمــل 

البرلمــاني بمــا خــص إعــداد وتنفيــذ الموازنــات في لبنــان، لا تتــاءم مــع المفهــوم الحديــث للماليــة العامــة وتفتــح مجــالاً للعديــد مــن 

المخالفــات والتجــاوزات دون إمكانيــة تحميــل المســؤولية إلى طــرف مــا. لذلــك، كان مــن الــروري إيجــاد حلــول عمليــة وعلميــة 

وقانونيــة تحفــظ مصداقيــة الموازنــة وشــفافيتها، وتزيــد مــن فعاليتهــا وذلــك عــى أســاس تجــارب دول أخــرى تشــبه لبنــان في 

نظامــه وتكويــن مجتمعــه. وفيــا يــي عــرض لأهــم المقترحــات:

أ.   تغيير النظام المعتمد راهناً لإعداد وعرض الموازنة )الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والإداء(

مــا زال النظــام اللبنــاني يعتمــد عــى مبــدأ التقســيم الإداري أو مــا يســمى »بموازنــة البنــود«. وقــد هــدف هــذا المبــدأ أساســاً إلى 

تمكــن الســلطة التشريعيــة مــن معرفــة مصــدر كل الــواردات، ووجهــة اســتعمال الاعتــادات، بحيــث لا يُــرك للحكومــة مطلــق 

حــق التــرف بهــذه الاعتــادات. الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي مبدئيــاً إلى تعزيــز رقابــة الســلطة التشريعيــة عــى أعــال 

ــص هــذا  ــدأ التخصي ــة. كــا كان يرعــى مب ــة لا بصــورة إجمالي ــة بصــورة دقيقــة ومفصل ــت عــى الموازن ــة، عــر التصوي الحكوم

توزيــع حــري للاعتــادات لتفــادي أي هــدر أو تحويــر أو إســاءة اســتعمال أمــوال الدولــة. إلا أن تطبيــق هــذا المبــدأ جــاء ناقصــاً 

وقــد أتــت حســابات الحقــل مغايــرة لحســابات البيــدر.

والدليــل عــى ذلــك، هــو جنــوح الحكومــات إلى التفلــت مــن قيــد البرلمــان في تخصيــص النفقــات، بوضعهــا في الموازنــة اعتــادات 

إجماليــة تعمــد الحكومــة نفســها إلى تخصيصهــا محــل المجلــس النيــابي وفقــاً للحاجــة أو لتقديــر غــر ثابــت، حيــث يكــون مرتبطــاً 

ــة  ــة كان مــن شــأنه إطال ــواردات والنفقــات في الموازن ــة والظــروف الاســتثنائية. كــا أن العــرض المفصــل لل ــات الاقتصادي بالتقلب

أمــد المناقشــات البرلمانيــة والحــؤول دون التدقيــق الفعّــال مــن قبــل النــواب وبالتــالي إلى انعــدام فعاليــة الرقابــة، بحيــث يتحــول 

البرلمــان مــن ســلطة مراقبــة سياســية إلى ســلطة رقابــة محاســبية. هــذا، فضــاً عــن الهــدر الــذي قــد ينتــج عــن ترقــب غــر دقيــق 

للنفقــات عــر تقليــص قيمــة النفقــات الحقيقيــة أو المبالــغ بهــا وذلــك، نظــراً للصفــة التقديريــة للموزانــة. فكلــا كانــت النفقــات 

مفصلــة، كلــا ارتفعــت إمكانيــة ارتــكاب الأخطــاء في تخمينهــا.  

إزاء مــا تقــدم، وعــى غــرار مــا قامــت بــه معظــم الــدول المشــابه نظامهــا لنظامنــا كفرنســا وتونــس والمغرب، فمــن المجــدي اعتماد 

تقســيم وظائفــي جديــد لعــرض الموازنــة حســب المهــام )Missions( التــي تنــدرج ضمنهــا البرامــج )Programmes( للوصــول إلى 

إحــال وتكريــس مبــدأ الصدقيــة )Principe de sincérité( عــى عمليتــي إعــداد وتنفيــذ الموازنــة، فضــاً عــن موجــب النتيجــة 
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والمســاءلة. فالبرنامــج يضــمّ الاعتــادات الآيلــة إلى تنفيــذ عمــل معــنّ أو مجموعــة متماســكة مــن الأعــال مــن قبــل وزارة معينــة 

والتــي تهــدف إلى تحقيــق المنفعــة العامــة. أمــا مجمــوع البرامــج العائــدة إلى وزارة واحــدة أو عــدة وزارات والتــي تســاهم في 

سياســة عامــة معينــة فتشــكل مــا يســمى بالمهمّــة )Mission(. وعليــه، يكــون البرنامــج هــو وحــدة التخصيــص أي مــدى تفصيــل 

ــوّاب  الاعتــادات، بينــا تكــون المهمــة هــي وحــدة التصويــت أي مــدى التفصيــل في توزيــع الاعتــادات الــذي ينظــر إليــه الن

لإعطــاء موافقتهــم عليــه. هــذا، وتكمــن ميــزة مفهــوم »موازنــة النتائــج« في تأمــن شــفافية أكــر بحيــث يتمكــن الشــعب مــن 

  .)Performance( معرفــة وجهــة اســتعمال الــواردات وبالتــالي، محاســبة المســؤول عــى أســاس النتيجــة المرجــوّة وحســن الإداء

ومــن نافــل القــول أن تطبيــق التقســيم الوظائفــي هــذا عــى الشــكل الصحيــح يفــرض أن تواكبــه إجــراءات ملازمــة ضروريــة، 

ومنهــا عــى ســبيل التعــداد: إعــادة إحيــاء وزارة التصميــم العــام؛ وجــوب الفصــل بــن مهمتــي الماليــة وإعــداد الموازنــة؛ وقيــام 

الحكومــة بتأمــن معلومــات كاملــة ودقيقــة ومتناســقة حــول حســابات الدولــة، تحــت طائلــة ترتيــب المســؤولية عــى القيمــن 

عــى الشــأن العــام. كــا أنــه لا بــدّ مــن التشــديد عــى ضرورة إعطــاء قانــون المحاســبة العموميــة قيمــة تفــوق قيمــة القوانــن 

العاديــة باعتبــاره متمــم لأحــكام الدســتور المتعلقــة بماليــة الدولــة. 

ب.   وضع قيود وشروط صارمة لتدوير الإعتمادات )تعديل قانون المحاسبة العمومية( 

لمــا كانــت الاعتــادات المــدورة قــد شــكلت بابــاً للهــدر وســوء الإدارة، فإنــه مــن المجــدي إمــا إخضــاع هــذا التدويــر لرقابــة صارمــة 

ومعايــر وضوابــط، أو إلغــاؤه وأن يبطــل الإذن بإنفاقهــا عــى أن تعُتــر وفــراً للخزينــة.

ج.   اعتماد مبدأ الموازنة المجمعة كأداة تقييم وتحليل وتخصيص

لمــا كان مبــدأ وحــدة الموازنــة يشــوبه اســتثناءات ناتجــة عــن وجــود موازنــات أخــرى ملازمــة كالموازنــات الاســتثنائية والمســتقلة 

والملحقــة أو الحســابات الخصوصيــة لتبريــر التفريــق الــروري بــن الإنفــاق الجــاري والإنفــاق الاســتثماري ومترتباتــه؛ وبمــا أنه يتم 

الاكتفــاء عــادةً بالنســبة للمؤسســات العامــة والمصالــح المســتقلة والصناديــق والمجالــس بالاعتــاد المــدرج لهــا في موازنــة الــوزارات 

المختصــة دون تفصيــل، مــا يضعــف الــدور الرقــابي للمجلــس والشــفافية في الحســابات العامــة. فيكــون مــن المجــدي بمعــزلٍ عــن 

الإقــراح البنيــوي )أ( أعــاه، لتفعيــل الرقابــة والســاح للمــرع بالاطــاع عــى مجمــل النفقــات والاعتــادات ومبرراتهــا وأولويتهــا 

ــة العامــة، مــا  ــرار الموازن ــل في ســياق درس وإق ــم وتحلي ــة موحــدّة كأداة تقيي ــة مجمعّ ــة شــاملة، اســتحداث موازن ضمــن رؤي

يســاعد عــى اســتخلاص جــدول واحــد شــامل بــواردات الدولــة الحقيقيــة الإجماليــة، وجــدول آخــر بنفقاتهــا الحقيقيــة، ويســمح 

بمعرفــة مــدى تأثــر كل إجــراء أو اعتــاد أو برنامــج، كــا والتمييــز بــن النفقــات الضروريــة وغــر الضروريــة.

د.   معالجة مسألة حسابات الخزينة الخاصة

ــراداً بالمعنــى الصحيــح( والحــؤول دون  ــاً أو إي ــة الخاصــة )التــي لا تعــدّ إنفاق ــة دقيقــة لحســابات الخزين يقتــي اعتــاد رقاب

ــاة للمؤسســات  ــأن خطــر هــذه الســلفات المعط ــاً ب ــة بصــورة مســتترة. عل ــات والخســائر المحدق ــاء الالتزام اســتعمالها لإخف

العامــة بأغلبيتهــا يتمثــل بعــدم الإيفــاء الــذي يلــزم الحكومــات فيــا بعــد عــى فتــح إعتــادات في الموازنــة لتســديدها مــا يضــع 

الســلطة التشريعيــة أمــام الأمــر الواقــع وإلزامهــا بنفقــات لم توافــق عليهــا أصــاً ومقدمــاً. وعليــه، يقتــي بنتيجــة مــا تقــدم 

ــة كــا هــي الحــال في  ــة المــال والموازن ــدرس والنقــاش في لجن ــة العامــة لل عــرض هــذه الحســابات ســنوياً ومقدمــاً مــع الموازن

فرنســا مثــاً منــذ العــام 1959.
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2.   تحسين الإدارة المالية والرقابة

يعتمد تحسين الإدارة المالية والحوكمة الرشيدة على سلة إجراءات وأفكار نلخص أهمها بما يلي:

أ ــة( أو وزارة التخطيــط في حــال إســتحداثها، مرصــد 	. ــم فصلهــا عــن وزارة المالي ــة )في حــال ت ــدى وزارة الموازن إنشــاء ل

اقتصــادي )Observatoire( ووحــدة درس وتحليــل وقــع الأثــر الاقتصــادي )Economic impact assessment( لــي 

ــارات،  ــاد الخي ــرارات واعت ــل اتخــاذ الق ــر قب ــج والمحاذي ــب أو مســؤول الاطــاع عــى النتائ ــر أو نائ ــى لأي وزي يتثن

وذلــك بالتــازم مــع تفعيــل دور وحــدة الأرقــام والمــؤشرات لــدى مديريــة الإحصــاء المركــزي.

ــع الأحــكام 	.ب ــا وانســجامها م ــن توافقه ــد م ــة والتأك ــم الموازن ــة لتقيي ــة للســلطة التشريعي ــة تابع ــن وحــدة إداري تأم

ــتورية. ــواهما( والدس ــب وس ــن الضرائ ــة وقوان ــبة العمومي ــون المحاس ــة )قان القانوني

ج ــة )مــن خــال وحــدة إدارة الســيولة لــدى وزارة الماليــة( كــا ووســائل 	. اعتــاد وإدارة سياســة ســيولة واقعيــة وفعالّ

تكنولوجيــة حديثــة )cybernétique financière( كجــزء أســاسي مــن إدارة الإنفــاق العــام بهــدف عــدم تخطــي مــا 

هــو معتمــد في الموازنــة وتفــادي الاقــراض غــر المتوقــع أو التدابــر الضريبيــة المفاجئــة خــال الســنة الماليــة.

د ــة، واجتماعــات شــهرية ملازمــة 	. ــة تلتــزم بتقديمهــا الســلطة التنفيذي ــر دوري ــة مــن خــال تقاري تتبــع تطبيــق الموازن

ــة عــرض وإقــرار النفقــات وفــق البرامــج والمهــات. ــم الانتقــال إلى آلي للاســتيضاح، وســيما إذا ت

ه إيجــاد آليــة رســمية تســمح بــإشراك المواطنــن وهيئــات المجتمــع المــدني في النقــاش العــام الــذي يســبق إقــرار الموازنــة 	.

ــن  ــدد م ــدة في ع ــة معتم ــي آلي ــاءلة وه ــا والمس ــة تنفيذه ــده لمراقب ــن بع ــا وم ــات( ك ــب والإقتراح ــق المطال )توثي

.)Participatory Budgeting( البلــدان

و تكريــس حــق حضــور المنظــات المهنيــة والهيئــات الأكــر تمثيــاً اجتماعــات لجنتــي المــال والموازنــة والإدارة والعــدل، 	.

قانونــاً وليــس فقــط عرفــاً، لإغنــاء النقــاش وتفــادي التجــاوزات والأخطــاء وتقديــم الاقتراحــات المفيــدة.

ز تطبيــق القانــون رقــم 664 تاريــخ 2005/2/4 وتعيــن بنتيجتــه وســيط الجمهوريــة لتمكــن المجتمــع المــدني والمواطنــن 	.

مــن مراجعتــه بالنســبة لأي خــاف مــع الإدارة ســببه عــدم تطبيــق الموازنــة وعــدم تحقيــق البرامــج والسياســات التــي 

التزمــت بهــا الدولــة وذلــك، في حــال تخــازل مجلــس النــواب عــن القيــام بــدوره. أو في حــال تعــذّر ذلــك، فتــح المجــال 

واســعاً لمراجعــة المجلــس الدســتوري بالنســبة لأي تجــاوزات ناتجــة أو متصلــة بقانــون الموازنــة.

ح .	 Public( العامــة  والصفقــات  بالمشــريات  المربطــة  الأنظمــة  وتطويــر  العموميــة  المحاســبة  قانــون  تحديــث 

   .)Expenditure

تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتوسيع نطاق مهامها وتأمين استقلاليتها من خلال:	.ط

● تأمين إستقلالية ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي عن السلطة التنفيذية التي تعينهما وتؤمن تمويلهما.	

● إشراك ديــوان المحاســبة في عمليــة إعــداد الموازنــة العامــة، في مرحلــة بلورتهــا لــدى الــوزارات والإدارات، لأخــذ رأيــه 	

بعمليــة تبريــر الطلبــات الــواردة مــن الإدارات المختلفــة نظــراً للإمكانــات التــي تتوفــر لديــه للاطــاع والتأكــد والتقديــر.

● الســهر عــى تنفيــذ العمــل الرقــابي والتأديبــي لديــوان المحاســبة، بعيــداً عــن الضغــوط والتدخــات، وذلــك مــن 	

خــال الرقابــة الإداريــة المســبقة عــى المعامــات خــال مرحلــة تنفيــذ الموازنــة والرقابــة القضائيــة اللاحقــة عــى 

الحســابات )ســيما حســابات المهمــة وقطــع الحســاب( والموظفــن.
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● الاهتــام بتقاريــر الديــوان بخصــوص المخالفــات الماليــة المرتكبــة وســيما تلــك التــي تحمّــل الــوزراء مســؤولية 	

عــن أفعالهــم.

● لتفعيل التواصل والرقابة، تأمين ترابط إلكتروني فيما بين الديوان وباقي الإدارات والوزارات. 	

ي ــة 	. ــبة العام ــن في المحاس ــم العامل ــام وســيما منه ــي القطــاع الع ــع موظف ــرر لجمي ــزم ومتك ــب مل وضــع نظــام تدري

ــإدارة.   ــالي ل ــد الع ــالي والمعه ــد باســل فليحــان الم ــع معه ــك بالتنســيق م ــة وذل والموازن

على صعيد إصلاح النظام الضريبي
إذا مــا اعتبرنــا أن اســتنفار المجتمــع الــدولي وضغوطــه، كــا ومســاعي الحكومــة القادمــة لا محــال للامتثــال وتطبيــق شروط مؤتمــر 

»ســيدر«، ســوف تنجــح في وقــف الفســاد وكبــح السرقــة والهــدر وإصــاح الإدارة وإطــاق عجلــة الإســتثمارات والنمــو، إلا أن ذلــك، 

ورغــم الإنجــاز، لــن يكفــي لتأمــن التمويــل الــازم لتحقيــق مجمــل الأهــداف المرجــوة، ومعالجــة موضــوع الديــن العــام والعجــز 

في الماليــة العامــة وميــزاني التجــاري والمدفوعــات بصــورة مســتدامة. فالمطلــوب إنشــاء بنيــة تحتيــة لاقتصــاد منتــج وزيــادة واردات 

ــب ورســوم  ــة أو اســتحداث لضرائ ــب الراهن ــادة لنســبة الضرائ ــأن أي زي ــم واليقــن ب ــع العل ــة؛ م ــا الضريبي ــة وســيما منه الدول

جديــدة هــو شــبه متعــذّر في الظــروف الحاليــة، ومــن شــأنه أن يــؤدي إلى نتائــج معاكســة وكارثــة اقتصاديــة اجتماعيــة شــبيهة 

بتلــك الشــاخصة اليــوم بعيــد تطبيــق ســلةّ الضرائــب التــي أقــرتّ لتمويــل سلســلة الرتــب والرواتــب.

والمطلــوب أيضــاً معالجــة الخلــل الناتــج عــن ضعــف تحصيــل الضرائــب المتوجبــة، وتكبــر الدخــل، وزيــادة الإنتــاج الفعــي قبــل 

أي شيء آخــر. وأول الغيــث طبعــاً هــو محاربــة التهــرب الضريبــي الــذي لــه عــدة أوجــه وكلفــة عاليــة عــى خزينــة الدولــة. عــى 

أن تواكــب ذلــك وبالتزامــن ورشــة تشريعيــة كبــرة لإعــادة التــوازن والمســاواة بــن المكلفــن، وتحفيــز منــاخ الأعــال والاســتثمارات 

ــح المجــال  ــذي يفت ــام والغمــوض ال ــة الإبه ــة، ولإزال ــة والتكنولوجي ــا لتواكــب التطــورات العلمي ــر النصــوص وتحديثه عــر تطوي

للاستنســابية والتعســف؛ ناهيــك عــن ســنّ قوانــن جديــدة متطــورة ومتلائمــة مــع الظــروف المحليــة والدوليــة الراهنــة.     

1.   معالجة موضوع التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين

للتهــرب الضريبــي عــدة أوجــه، منهــا مــا هــو مــروع أو أقلــه غــر مخالــف للقانــون كالحالــة التــي يســتفيد منهــا المكلــف عندمــا 

ــا  ــرار م ــف، عــى غ ــاً وغــر خاضــع لأي تكلي ــاء مكتوم ــن البق ــث يتمكــن م تكــون النصــوص مبهمــة والأنظمــة متســاهلة بحي

يتيحــه لــه نظــام الضرائــب النوعيــة المطبــق راهنــاً في لبنــان. كــا يوجــد نــوع آخــر مــن التهــرب الــذي لا يخالــف الأنظمــة؛ لا بــل 

يجيــزه القانــون ويحفــزه أحيانــاً في حــالات خاصــة لأســباب اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو اســراتجية، مــن خــال الإعفــاءات والحوافــز 

الضريبيــة التــي تشــكل تمييــزاً إيجابيــاً )Discrimination positive( أو حتــى يغــض النظــر عنــه دون إجازتــه بصــورة صريحــة 

ويســمى التجنــب الضريبــي )Evitement de l’impôt(. هــذا ويوجــد أوجــه أخــرى غــر مشروعــة متعــددة ونذكــر منهــا عــى 

ســبيل المثــال لا الحــر: التهــرب الضريبــي عــى الحــدود عــر إدخــال الســلع خلســةً دون تســديد المتوجــب مــن ضرائــب ورســوم؛ 

مســك محاســبتين وإخفــاء جــزء مــن الإيــرادات؛ العمليــات الصوريــة و/أو الإســاءة مــع التعســف في اســتعمال الحــق؛ عــدم تســديد 

الفواتــر والرســوم عــى معامــات وخدمــات تقدمهــا الدولــة؛ الاقتصــاد المــوازي )Economie parallèle(؛ الــخ. 

ــن خــال ســلة مقترحــات  ــك م ــك الحــالات، وذل ــن تل ــة م ــكل حال ــي ومعالجــة خاصــة ل ــه، يتعــن إيجــاد إطــار تعدي وعلي

ــة –  ــتقرار والمرون ــة والاس ــة أي الانتاجي ــا الثلاث ــة بعناصره ــرة الضريبي ــا يســمى الوف ــياق م ــدرج في س ــة – تن ــكار إصلاحي وأف

ــآتي: ــاً ل ــا وفق ونوجــز أهمه
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أ. توسيع قاعدة المكلفين وتعميم الرقم الضريبي الموحدّ:

لا بــد أولاً هنــا مــن الإشــادة بمجهــود وزارة الماليــة وعملهــا خــال العقديــن الماضيــن لتوســيع قاعــدة المكلفــن، وملاحقــة المكتومين 

عــن طريــق إجــراءات وتدابــر عمليــة متعــددة، نذكــر منهــا توثيــق المعلومــات إلكترونيــاً وإنشــاء قاعــدة ترابــط بــن الإدارات، كــا 

واســتحداث نصــوص قانونيــة وتنظيميــة تســاعد عــى كشــف المكتومــن عــى غــرار قوانــن الإجــراءات الضريبيــة، والضريبــة عــى 

القيمــة المضافــة، وتبييــض الأمــوال، والمرســوم رقــم 3692 تاريــخ 2016/6/22 الــذي يســهل كشــف المكتومــن وعمليــات الإخفــاء 

والتهــرب؛ كــا والمبــاشرة بتطبيــق القوانــن والإجــراءات الرادعــة مثــال التحصيــل الجــري وتحريــك النيابــة العامــة الماليــة لملاحقــة 

المخلــن عمــداً والمتهربــن.

هــذا كلــه جيــد وإنمــا غــر كافٍ ودونــه محاذيــر كونــه يقتــي أن يترافــق مــع إصلاحــات بنيويــة مهمــة ومــن ضمنهــا تعميــم 

الرقــم الضريبــي الموحــد لجميــع المواطنــن والمقيمــن الأجانــب عــى الأرض اللبنانيــة، بحيــث يتــم ربطــه برقــم الهويــة أو جــواز 

الســفر أو الإقامــة )للأجنبــي المقيــم( بحيــث يتوجــب الإعــان عنــه بمناســبة كل معاملــة تجاريــة أو مصرفيــة، وتوثيــق المعلومــات 

لتحليلهــا مــن قبــل الإدارة الضريبيــة. ويقتــي دومــاً التأكــد مــن عناويــن الســكن والإقامــة عــن طريــق ســجلات البلديــات الأكــر 

صدقــاً ودلالــةً؛ مــع إمكانيــة إجــراء مســح شــامل بمســاعدة عنــاصر الشرطــة البلديــة ســيما لإجــراء عمليــات التبليــغ وذلــك، عــن 

طريــق التفويــض و/أو التعاقــد مــن الباطــن.

ب.   تطوير آليات التبليغ:

لمــا كانــت عمليــات التبليــغ وفقــاً للنصــوص المرعيــة تشــوبها عيــوب متعــددة تتيــح التعســف مــن جهــة الإدارة والتهــرب والتكتــم 

ــاً للتثبــت مــن التبليــغ لمــا لــه مــن أهميــة في تحديــد  مــن ناحيــة المكلــف، فمــن المجــدي تطويــر الأنظمــة المعمــول بهــا راهن

الموجبــات وتوســيع قاعــدة المكلفــن وتأمــن الالتــزام الضريبــي. 

وعليــه، وفي حــال تعــذّر التبليــغ وفقــاً للآليــة المنصــوص عنهــا راهنــا في المــادة 28 مــن قانــون الإجــراءات الضريبيــة، كــا وعنــد 

ــغ  ــغ الاســتثنائي. ويجــري التبلي ــة إلى التبلي عــدم معرفــة مركــز عمــل أو محــل إقامــة الشــخص المــراد تبليغــه، تلجــأ وزارة المالي

الاســتثنائي عــن طريــق النــر في جريدتــن محليتــن وعــى الموقــع الإلكــروني الخــاص بــوزارة الماليــة مــع تعميــم رقــم المكلــف 

الضريبــي الموحــد عــى جميــع وســائر الإدارات الرســمية والحكوميــة والمصالــح المســتقلة والمؤسســات العامــة والســلطات المحليــة، 

لا ســيما منهــا البلدياتـــ ومــا هــو في مقامهــا، مــع إبلاغهــا بوجــوب إشــعاره بوجــوب تبلغــه البريــد المــودع باســمه لــدى مركــز البريد 

المعــنّ؛ بحيــث يتــم إشــعار المكلــف المــراد تبليغــه، في ســياق أول عمليــة أو معاملــة أو إجــراء يقــوم بهــم، بوجــود بريــد باســمه 

صــادر عــن وزارة الماليــة يقتــي اســتلامه مــع إلزامــه بالتوقيــع إشــعاراً بالتبليــغ كــرط معلـّـق لإنجــاز المعاملــة أو العمليــة. عــى 

أن يعتــر التبليــغ حاصــاً بصــورة صحيحــة والمهــل ســارية منــذ ذلــك الحــن.

ج.   إصلاح النظام الضريبي القائم وتحديثه:

يقــوم النظــام الضريبــي اللبنــاني الحــالي بشــكل أســاسي عــى الضرائــب النوعيــة )Scheduled Taxes( التــي تعتمــد أصــول خاصــة 

وتتيــح للعديــد مــن الأشــخاص تفــادي التصريــح عــن إيــرادات مخفيــة ومســتترة وغــر ملحوظــة في المنظومــة، ســيما وأنــه يعفــي 

إلى حــدٍ كبــر شريحــة واســعة مــن المواطنــن والمقيمــن مــن موجــب تعبئــة وتقديــم التصاريــح الضريبيــة المفصلــة عــن إيراداتهــم 

ونفقاتهــم وثرواتهــم. لــذا، وبهــدف التصــدي للتهــرب الضريبــي بــات مــن الملــحّ أن يتطــور نظامنــا لــي يصُــار إلى تطبيــق الضريبــة 

الموحــدة عــى الدخــل مــع تعميــم موجــب تعبئــة التصريــح ليشــمل أكــر عــدد مــن المكلفــن حتــى المعفيــن ذات الدخــل المحــدود؛ 

مــع فــرض موجــب التصريــح عــن النفقــات )حتــى النثريــة منهــا( لتتبــع العمليــات وتحليــل وضــع المكلفــن بمــا يســمح بكشــف 

المكلفــن المتحايلــن و/أو المكتومــن. ومــن هــذا القبيــل يقتــي أيضــاً اعتــاد التصريــح الشــامل عــن الأصــول والإيــرادات في الداخــل 

والخــارج. وإن اســتحداث هــذه الضريبــة هــو الإصــاح الأســاسي الــذي يعــوّل عليــه لتحســن الجبايــة وتأمــن الالتــزام ومحاربــة الغش 
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والتهــرب والاقتصــاد الخفــي المــوازي. وتعتمــد هــذه الضريبــة عــى مبــدأ تجميع الإيــرادات عــى أنواعهــا، كالأربــاح المهنية وإيــرادات 

رؤوس الأمــوال المنقولــة والإيــرادات الرأســالية وإيــرادات الأمــاك المبنيــة وســواها ضمــن مطــرح ضريبــي )Assiette Fiscale( واحــد 

خاضــع للضريبــة التصاعديــة، مــا يؤمــن العدالــة بــن المكلفــن وفــق إمكانيــات كل منهــم. غــر أنــه يقتــي بالمقابــل الإبقــاء، أقلــه 

ــا كونهــا  ــاً، عــى آليــة تحصيــل الضرائــب عنــد المنبــع )Withholding Tax System( وذلــك نظــراً لمــا تتمتــع بــه مــن مزاي مرحلي

ســهلة الجبايــة ومفيــدة لتأمــن المــوارد اللازمــة دون إلزاميــة توفــرّ جهــاز إداري ضخــم للمتابعــة والتدقيــق؛ وبحيــث يتــم تســديد 

فــرق الضريبــة المترتبــة. كــا أن نجــاح نظــام التصريــح الــذاتي الآنــف الذكــر يبقــى مرتبطــاً إلى حــدٍ مــا بتأمــن العدالــة والرفاهيــة غــر 

المتوفــرة في الوقــت الراهــن ناهيــك عــن أنــه يســتلزم تطبيــق إجــراءات غــر شــعبية ملازمــة كرفــع السريــة المصرفيــة لكي يتــم التثبت 

مــن دقّــة التصريــح وعــدم إخفــاء مــورد، ســيما لجهــة تطبيــق النســب التصاعديــة. علــاً بأنــه ونتيجــةً لتطبيــق اتفاقيــة التبــادل 

التلقــائي للمعلومــات، فقــد أضحــت السريــة المصرفيــة محصــورة بالمقيــم ولبنــان مرتعــاً و«مــاذاً ضريبيــاً محليــاً فحســب، مــا يــرر 

رفعهــا نهائيــاً لانتفــاء الحاجــة والهــدف وإنمــا مــع الإبقــاء عــى السريــة المهنيــة والتشــدد في تطبيقهــا ومعاقبــة المخلــن والمتقاعســن.

2.   تعديل النصوص سعياً للعدالة والإنتاجية

كــا بــات معلومــاً بالنســبة للضرائــب، فهنالــك مبــادئ أساســية يقتــي احترامهــا وهــي العــدل في التوزيــع بــن المكلفــن، وســهولة 

ــه كي لا  ــن طاقت ــر م ــف أك ــل المكل ــدم تحمي ــة(، وع ــان أو الكلف ــل الأثم ــتفادة بأق ــى الاس ــا )أق ــة، ومردوديتها/إنتاجيته الجباي

ينعكــس ذلــك ســلباً عــى الجبايــة والــواردات. كــا أن النمــو الحقيقــي مــن شــأنه أيضــاً تأمــن زيــادة الــواردات الضريبيــة مــن 

خــال تكبــر حجــم الاقتصــاد الوطنــي عــن طريــق زيــادة الاســتثمارات وتقويــة الإنتاجيــة والتنافســية وخلــق فــرص عمــل وتفعيــل 

الاســتهلاك الفــردي والصــادرات. إلا أن هــذه الأهــداف والمقترحــات القيمــة لا تعــدو إلا تمنيــات وأفــكار لا يتبعهــا تنفيــذ طالمــا 

أن بيئــة الأعــال والوضــع الاجتماعــي قابعــن في الحالــة المزريــة والمترهلــة الســائدة اليــوم. ولا يطمئننــا أحــد أن التغيــر ممكــن 

في معــزلٍ عــن ورشــة إصلاحيــة شــاملة للقوانــن المرعيــة، وتدابــر إداريــة موازيــة ناجعــة لوضعهــا موضــع التفيــذ. ومــن أهــم 

القوانــن التــي هــي بحاجــة للتطويــر أو للتوضيــح، القوانــن الضريبيــة وســيما قانــوني ضريبــة الدخــل والإجــراءات الضريبيــة. وفي 

مــا يــي عينــة مــن المقترحــات العمليــة:

أ.   تعديل قانون الإجراءات الضريبية )قانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11(:

مــن المجــدي والمفيــد تعديــل قانــون الإجــراءات الضريبيــة لمعالجــة الثغــرات العديــدة والالتبــاس الســلبي والمــر الذيــن يكتنفــون 

بعــض مــواده، كــا ولتحســن وتفعيــل التعــاون البنــاء بــن الإدارة والمكلفــن، وتقويــة المواطنيــة الضريبيــة وتحفيزهــا وتفعيــل 

الجبايــة والالتــزام؛ ناهيــك عــن إلزاميــة إعطــاء صــورة إجابيــه للمســتثمرين الأجانــب لجهــة الثبــات التشريعــي والعــدل والإنصــاف 

وحداثــة النصــوص. ومــن أهــم تلــك التعديــات نوجــز مــا يــي عــى ســبيل البيــان فقــط:

● تســهيل وتبســيط الأنظمــة والإجــراءات الضريبيــة وتأمــن المعلومــات العمليــة اللازمــة للمكلــف العــادي ليكــون عــى 	

درايــة بحقوقــه وموجباتــه؛ كــون التعقيــدات التــي تعــري النصــوص القانونيــة تتســبب بعــدم فهمهــا وبالتــالي بعــدم 

تطبيقهــا عــى الشــكل الصحيــح مــن قبــل بعــض المكلفــن التائهــن.

● ــف لمــدة 	 ــل المكل ــة مــن قب ــح حــق اســرداد الضريب ــة ليصب ــون الإجــراءات الضريبي ــادة 43 مــن قان ــص الم ــل ن تعدي

ــة. ــوق الخزين ــدارك حق ــن لت ــرور الزم خمــس ســنوات أســوة بعــدد الســنوات المحتســبة لم

● تعديــل المــادة 99 لمعالجــة موضــوع التأخــر في البــت في الطعــون بقــرارات الإدارة المقدمــة مــن قبــل المكلفــن أمــام 	

لجــان الاعتراضــات والتــي تطــول لســنوات وذلــك، إمــا بوضــع مهلــة زمنيــة منطقيــة للجــان لاســتصدار القــرار، مــع 

إلزامهــا بمبــدأ الوجاهيــة وموجــب الاســتماع إلى المكلــف أو ممثلــه، أو عــن طريــق إصــدار المراســيم التطبيقيــة للقانــون 

رقــم 227 تاريــخ 2000/5/31 وإنشــاء تلــك المحاكــم وتفعيــل دورهــا.



25الإصلاحات الملازمة لمؤتمر »سيدر«: من النصوص إلى التنفيذ

● اعتــاد آليــة قانونيــة للتظلــم مــن المراقبــن المقصريــن أو المتجاوزيــن لصلاحياتهــم مــع عمليــة تقييــم إداء ومحاســبة 	

ــزام  ــن انعــكاس ســلبي عــى صــورة الإدارة والت ــك م ــا لذل ــة؛ نظــراً لم ــف الإعتباطي ــادي التكالي ــة وشــفافة لتف سريع

المكلــف ومصلحــة الخزينــة التــي تتحمــل وحدهــا وزر وكلفــة العطــل والــرر وفوائــد التأخــر المترتبــة نتيجــة للطعون 

المقدمــة للقضــاء الإداري.

● 	 interprétation( إزالــة الغمــوض والالتبــاس في النصــوص الــذي أتــاح لبعــض المراقبين تفســر النصوص بصــورة توســعية

ــف في  ــي والتعس ــرب الضريب ــوم الته ــة بمفه ــك المتعلق ــا تل ــيما منه ــرّع وس ــة الم ــف لني ــكل مخال extensive( وبش

اســتعمال الحــق )العمليــات الصوريــة( أو بالنســبة لعمليــات الــدرس والتكليــف والتحصيــل الجــري؛ وهــذا مــا مــن 

ــال  ــن بالإبط ــة للطع ــرارات قابل ــالاً وق ــا أع ــل منه ــا يجع ــن، م ــة للمكلفّ ــة والمادي ــاع المالي ــاس بالأوض ــأنه المس ش

لتجــاوز حــد الســلطة في مــا لــو مسّــت بأوضــاع الأفــراد القانونيــة والماديــة. 

● ــز عمــي 	 ــن أي تميي ــو النصــوص م ــداني نظــراً لخل ــق المي ــي والتدقي ــق المكتب ــن التدقي ــكل م ــة واضحــة ل ــاد آلي اعت

ــي. ــق المكتب ــة التدقي ــة لجه ــل أو آلي ــن أي تفصي ــا وم ــداني ك ــق المي ــي والتدقي ــق المكتب ــن التدقي وإجــرائي ب

● إعــادة النظــر في بعــض الغرامــات ونســبها وازدواجيــة ترتبهــا عــى نفــس الســبب المنشــئ مــا يشــكل تراكــم ويلحــق 	

الظلــم بالمكلــف. 

● إدخــال، ضمــن المنظومــة التشريعيــة اللبنانيــة وســيما عــن طريــق تطويــر أحــكام المــادة 26، مبــدأ التكليــف التعاقــدي 	

)Rescrit Fiscal أو Tax Ruling( الــذي يحــدد مســبقاً أصــول التكليــف بالنســبة لحــالات خاصــة يتــم عرضهــا قبــل 

المبــاشرة بتنفيذهــا وذلــك، لمــا لــه مــن أهميــة وفائــدة لجــذب المســتثمرين وتشــجيع المبــادرات والمشــاريع والنشــاطات.

● في نفــس الســياق، التشــدد في تطبيــق المــادة 33 الخاصــة بحالــة التوقــف عــن العمــل والتصفيــة الإدارة الضريبيــة باحترام 	

المهــل لإنجــاز التدقيــق وإلا تمديــد المهلــة المحــددة لــي تصبــح ســتة أشــهر بــدلاً مــن أربعــة مــع إمكانيــة أن تُــدد عنــد 

الحاجــة القصــوى لمــدة أقصاهــا ثلاثــة أشــهر إضافيــة بنــاء لطلــب معلــل مــن الموظــف المولــج بمهمــة التدقيــق وذلــك 

وفقــاً للأصــول الإداريــة وعــى غــرار مــا هــو معتمــد في المادتــن 47 و98 مــن قانــون الإجــراءات الضريبيــة عينــه.

ب.   تعديل و وتطوير نظام الإعفاءات والحوافز الضريبية:

مــن المفيــد جــداً تعديــل وتطويــر نظــام الاعفــاءات والحوافــز الضريبيــة المعتمــد راهنــاً بحيــث يصبــح متناســباً مــع التطــورات 

الحاصلــة والظــروف المســتجدة والحاجــات والأهــداف المتوخــاة؛ ناهيــك عــن عــدم عدالتــه وحرمانــه الخزينــة مــن إيــرادات 

ــط  ــليف المتوس ــارف التس ــال ومص ــارف الاع ــاء مص ــن إعف ــدول ع ــة، الع ــات المقترح ــن التعدي ــن ضم ــة. وم ــة ومهم محقق

والطويــل الاجــل )»مصــارف متخصصــة«( المســتفيدة مــن أعفــاء مؤقــت، كــا ومؤسســات الملاحــة الجويــة والبحريــة ومؤسســات 

التعليــم الخاصــة المســتفيدة مــن إعفــاء دائــم مــن ضريبــة البــاب الاول. هــذا، ويقتــي أيضــاً إلغــاء إعفــاء التفــرغ عــن الأســهم 

ــوارد في المــادة 19 مــن القانــون رقــم 93/282 الــذي كان مــرره في حينــه صعوبــة ضبــط حركــة التفرغــات بســبب الأســهم  ال

لحاملــه وذلــك، طالمــا أن القانــون رقــم 75 تاريــخ 2017/10/27 قــد ألغــى تلــك الأســهم نهائيــاً وحظــر اســتعمالها؛ مــع العلــم 

أن هــذا الإعفــاء يســتتبع إعفــاءات أخــرى مــن خــال عمليــات تهــرب ضريبــي لبيوعــات عقاريــة صوريــة عــن طريــق التفرغــات 

عــن أســهم في الــركات المســتحوذة لملكيــة الأرض والبنــى. وفي المقابــل يقتــي العمــل عــى منــح إعفــاءات مؤقتــة وخاصــة 

ــة المناطــق و/ ــة التــي تســاعد عــى النمــو و/أو التوظيــف و/أو تنمي لتشــجيع بعــض المشــاريع والقطاعــات الواعــدة والحيوي

ــة  ــة والبرمجــة المعلوماتي ــات التكنولوجي ــة أو الصناع ــة أو التجميعي ــات التحويلي ــر الصناع ــا عــى ســبيل الذك ــبيئية ومنه أو الـ

والمشــاريع الصديقــة للبيئــة والســياحة البيئيــة، الــخ.

ويبقــى معلومــاً أن الإعفــاءات الضريبيــة تــأتي عــادةً كاســتثناء لمبــدأ العدالــة وكأداة لتحقيــق المصلحــة العامــة ويشــرط مــن أجــل 

إقرارهــا الاســتناد إلى دراســات قانونيــة وماليــة واجتماعيــة تبــن التناســب بــن الكلفــة الماليــة والإداريــة لهــذه الاعفــاءات ومقــدار 

النفــع العــام المتوقــع منهــا.
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ج. تعديلات على قانون ضريبة الدخل )المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 مع تعديلاته(:

هــذا القانــون الــذي أقــرّ ســنة 1959 بحاجــة اليــوم إلى تطويــر وتحديــث لــي يواكــب الحداثــة ويتأقلــم مــع خصوصيــات لم تكــن 

قائمــة في حينــه ومــن جملــة هــذه التعديــات المرجــوة:

● توضيــح وتوحيــد المعايــر بالنســبة لمعيــار التكليــف بالضريبــة وبالتــالي تعديــل المــواد 3 و46 و69 مــن قانــون ضريبــة 	

الدخــل لترجيــح مبــدأ التكليــف حســب محــل الإقامــة بشــكل يتوافــق مــع أحــكام المعاهــدات الدوليــة التــي وقعهــا 

لبنــان والتــزم بهــا مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن ســعي للمــي قدمــاً بتوقيــع معاهــدات ضريبيــة مــع ســائر البلــدان التــي 

يعمــل و/أو يســتثمر فيهــا اللبنانيــون للحــؤول دون الازدواجيــة في التكليــف.

● الســاح لجميــع المكلفــن بضريبــة الدخــل الخاضعــن للربــح الحقيقــي بإدّخــار مؤونــات لمواجهــة خســائر الديــون غــر 	

المســددة وذلــك قبــل صــدور حكــم إفــاس عــى المديــن )أســوة بالمصــارف والمؤسســات الماليــة(.

● قبــول تنزيــل عــبء التعويضــات الإضافيــة التــي تمنحهــا المؤسســات المتعــرة لإجرائهــا بالاتفــاق المتبادل عنــد تسريحهم 	

أو إنهــاء خدماتهــم لأســباب اقتصاديــة كــا وعــدم إخضاعهــا للضريبــة عــى الرواتــب والأجــور؛ وإن كان ذلــك، خــارج 

نطــاق المحاكــم )المــواد 7 و47(.

● السماح بنقل وترحيل العجز لمدة 7 سنوات بدلاً من 3 سنوات راهناً )المادة 16(.	

● السماح بتكوين مؤونة لتدني قيمة مخزون البضاعة وتنزيل قيمة البضاعة الهالكة بصورة نهائية من الأرباح.	

● 	.)Dégressif( إقرار خيار الولوج إلى معدّل الإستهلاك التناقصي

● الســاح باســتبدال الأصــول الصناعيــة والمعــدّات والتجهيــزات التــي تعتــر عنــر مــن عنــاصر النشــاط بأخــرى أكــر 	

تطــوراً وفعاليــة لزيــادة الطاقــة الإنتاجيــة نوعــاً وكــا؛ً وذلــك عــن طريــق إعفائهــا مــن أي ضريبــة أو رســم عندمــا 

يصــار إلى التفــرغ عنهــا.

● تطويــر نظــام التنزيــات العائليــة الحــالي غــر الفعّــال وغــر العــادل وذلــك، مــن حيــث العدالــة الأفقيــة ومــن خــال 	

اعتــاد نظامــي التكليــف الأسري )Foyer Fiscal( والنصــاب العائــي )Quotient Familial( بالنســبة للمكلفــن الذيــن 

ــم  ــاء معظ ــمح بإبق ــا يس ــا؛ً م ــراء راهن ــة الإج ــة المرعي ــات العائلي ــى للتنزي ــد الأق ــنوي الح ــم الس ــى دخله يتخط

محــدودي الدخــل بمعــزلٍ عــن اي تكليــف.

● اعتــاد نظــام عــري متكامــل للأربــاح الرأســالية )ربــح التحســن( قوامــه التفريــق بــن الأربــاح المهنيــة وغــر المهنيــة 	

ــدى  ــى الم ــاح التحســن ع ــن أرب ــا وب ــة، ك ــن جه )plus-values professionnelles et non professionnelles( م

 )plus-values à court terme et plus-values à long terme( القصــر وتلــك عــى المــدى الطويــل أو المنظــور

ولكلاهــا معايــر وأســس ونســب تكليــف متفاوتــة يقتــي تحديــد آليتهــا عــى أســاس سياســات ضريبيــة وإقتصاديــة 

محــددة المعــالم.

● إعفــاء أربــاح التحســن )المــادة 45 مــن قانــون ضريبــة الدخــل( الناتجــة عــن التفــرغ عــن أصــول ثابتــة )ماديــة و/أو 	

غــر ماديــة( إذا مــا تــم اســتعمال المبلــغ المحصّــل بمجملــه لاســتبدالها بســواها أو تحديــث أصــول المؤسســة وأجهزتهــا 

المنتجــة )Actif Productif( و/أو زيــادة طاقــة المؤسســة الإنتاجيــة نوعــاً أو كــاً.

● ــهم 	 ــل لأس ــة إلى التحوي ــندات القابل ــبة للس ــوح بالنس ــار الممن ــق الخي ــة ح ــة لممارس ــة نتيج ــاح المحقق ــاء الأرب إعف

)Obligations Convertibles en Actions( نظــراً لمــا تشــكّل مــن حافــز للاســتثمار في المؤسســات والقطاعــات 

ــي. ــاد الريع ــن الإقتص ــاد ع ــدة والإبتع الواع

● تعديــل نظــام الإعفــاءات بالنســبة للضريبــة عــى الرواتــب والأجــور ولاســيما بالنســبة لكبــار الســن المســتفيدين مــن 	

معــاش تقاعــدي بحيــث يصــار إلى إفادتهــم بنفــس النظــام المعتمــد لمعاشــات تقاعــد موظفــي الدولــة والمؤسســات 

العامــة والخاصــة المســتثناة مــن الضريبــة وذلــك، بــرط أن تســتند معاشــات التقاعــد إلى حســومات تقاعديــة تقتطــع 

مــن رواتــب الأجــراء طيلــة فــرة الخدمــة.    
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د.   تعديل قانون ضريبة الأملاك المبنية )قانون تاريخ 1962/9/17 وتعديلاته(:

يقتــي إجــراء إصــاح جــزري لهــذه الضريبــة وتحويلهــا إلى رســم. بيــد أنــه لا يجــوز التكليــف بالضريبــة دون إيــراد محقــق فعليــا؛ً 

ســيما لجهــة أن التكليــف المقــرح هنــا مفــروض عــى دخــل وهمــي غــر مترتــب وغــر مســتحق وغــر مقبــوض مــا يفــي إلى أن 

الحــدث المنشــئ للتكليــف غــر متوفــرة أو متحققــة عنــاصره في الحالــة الحــاضرة حتــى إذا مــا اعتبرنــا )وعــن غــر حــق( أن المالــك 

الــذي يقطــن مســكنه مســتأجر مــن نفســه؛ مــا يســتتبع أن هــذا العــبء ليــس ضريبــة بــل رســم.

وأكــر مــن ذلــك، فــإن الرســم، وبخــاف الضريبــة، ليــس لــه طابــع إلزامــي جــري لأن الإلزاميــة مرتبطــة بــإرادة المكلــف ورغبتــه 

في الاســتفادة مــن المنفعــة المفــروض عليهــا الرســم؛ بمــا معنــاه أن فــرض الرســم مرتبــط بتقديــم خدمــة مقابلــة مــن قبــل الجهــة 

المكلفــة )عــى غــرار الرســم البلــدي( وهــذا مــا هــو غــر متوفــرّ في الحالــة الراهنــة بالنســبة لضريبــة الأمــاك المبنيــة التــي تعتــر 

ضريبــة نوعيــة عــى الدخــل لا يقابلهــا تقديمــات مبــاشرة أو منافــع بخــاف مــا توحــي بــه في أســبابها الموجبــة.

ــا بفــرض رســمين مناطقيــن الأول عقــاري  لذلــك، فإنــه مــن الأجــدى تعديــل القانــون برمتــه واســتبدال التكليــف بالضريبــة هن

ــة  والثــاني ســكني عــى عاتــق كل مــن المالــك والمســتأجر )يعــود ريعهــا للبلديــة واتحــاد البلديــات في انتظــار مجالــس الأقضي

واللامركزيــة الإداريــة الموعــودة(.  كــا أنــه يقتــي التمييــز مــن جهــة أولى، بــن الإيــراد المتــأتي مــن تأجــر الأمــاك مــن الغــر 

والمصنــف كدخــل محقــق لأربــاح وبالتــالي ضمــه لســائر المداخيــل الأخــرى وتكليفــه بموجــب نظــام الضريبــة الموحــدة عــى الدخل 

الــذي يقتــي اســتحداثه. أمــا مــن جهــة ثانيــة، فهنــاك كل مــن الرســم المترتــب عــى حيــازة العقــار )Taxe Foncière( والرســم 

المترتــب عــى اســتعماله )Taxe d’Habitation( والتــي تــؤول مواردهــا كــا أســلفنا إلى الســلطات المحليــة. كــا ويتــم بموجبــه 

منــح إعفــاءات خاصــة لبعــض الفئــات والنشــاطات )مثــال كبــار العمــر، المصانــع، الــركات المتعــرة، شــغور لأســباب قاهــرة، الــخ(.

ه. تعديلات على قانون رسم الانتقال )المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 1959/6/12(:

يقتــي تحديــث قانــون رســم الانتقــال لــي يتــاءم مــع الأهــداف والخطــط الاقتصاديــة والإجتماعيــة المرجــوة بحيــث يسُــمح 

مــن جهــة بجــذب الاســتثمارات التوظيفــات الماليــة مــن خــال الـــFondation والـــTrust، لــي يعــود لبنــان مركــزاً ماليــاً إقليميــاً 

ــة  ــل إلى الفــروع والورث ــاً ودون مقاب ــة جــزء مــن الأصــول تدريجي ــع. ومــن حهــة أخــرى، الســاح بنقــل ملكي يســتقطب الودائ

الشرعيــن دون تحميلهــم عــبء الرســم )الضريبــة( ومنحهــم إعفــاءات مــا يحفــز إمكانيــة خلــق فــرص عمــل للشــباب وحثهــم 

عــى البقــاء في لبنــان والاســتثمار فيــه. ولعــلّ ضعــف الإيــراد المتــأتي مــن هــذه الضريبــة في حســابات الماليــة العامــة يفيــد بأنــه 

ولغايــة تاريخــه تجنــب كثــرون التصريــح عــن الهبــات والــركات نظــراً لعجــز الإدارة عــى الملاحقــة والتحقــق مــن الالتــزام كــا 

وموانــع السريــة المصرفيــة المحليــة والخارجيــة التــي أضحــت قــاب قوســن مــن الانقــراض والاختفــاء.

كــا أنــه مــن المفيــد أيضــاً مســاهمة الدولــة في تمويــل القطــاع الأهــي بصفــة غــر مبــاشرة مــن خــال وضــع نصــوص لإعفائــه 

مــن بعــض الضرائــب و/أو إعطــاء حوافــز وتنزيــات لتشــجيع التبرعــات والمســاهمات )تعديــل الحــدود القصــوى المطبقــة راهنــاً( 

ــة عــن  ــة و/أو إنســانية و/أو اجتماعي ــة و/أو خدماتي ــج ومشــاريع إنمائي ــذ برام ــة تنفي ــج لجه ــن نتائ ــك م ــا يســتتبع ذل ــع م م

طريــق تلــك المجموعــات، تســاعد عــى تأمــن المســاعدات وإيجــاد فــرص عمــل وإطــاق العجلــة الاقتصاديــة وتحفيــز النمــو 

وغيرهــا مــا هــو ضروري.  

و.   اعتماد مروحة تصاعدية للضريبة على القيمة  المضافة )القانون رقم 2001/379(:

عــى غــرار مــا هــو معتمــد في العديــد مــن الــدول، مــن المفيــد جــداً اعتــاد تصاعديــة في التكليــف لجهــة تخفيــض الضريبــة عــى 

الســلع والخدمــات الضروريــة والحيويــة للمواطنــن العاديــن )5 %( وإعتــاد نســبة وســطية )10 %( للأمــور العاديــة والترفيهيــة 

وأخــرى أعــى )15 %( بالنســبة للكماليــات وأعــال المضاربــة )Spéculation( والســمسرة.
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اعتماد للامركزية المالية من ضمن للامركزية الإدارية
مــن ضمــن الوســائل الناجعــة الأخــرى لتأمــن الشــفافية والتشــاركية والزيــادة في الــواردات، يمكــن ذكــر نظــام للامركزيــة؛ حيــث 

ــيادية  ــازات الس ــات والامتي ــع الصلاحي ــة بتوزي ــة والمالي ــة الإداري ــق اللامركزي ــن طري ــاركة ع ــة والمش ــل الجباي ــادةً تفعي ــم ع يت

الضريبيــة لفــرض وتحصيــل الضرائــب بــن الدولــة المركزيــة والمناطــق )أقضيــة(. وعــى أساســه تقــوم كل ســلطة سياســية مناطقيــة 

دنيــا بتحصيــل مــا يعــود لهــا مــن ضرائــب ورســوم التــي لا تعــود حصريــة تحصيلهــا إلى الســلطة الأعــى.

هــذا، ومــع التأكيــد أن مفهومــي الماليــة العامــة والموازنــة لم يعــدان يقتــران اليــوم عــى الدولــة الواحــدة المركزيــة، بــل أصبحــا 

ــة أخــرى تقــرر  ــع بهــا إدارات محلي ــدان موضــوع توزيــع واســتقلالية نســبية تتمت ــد مــن البل ــة في العدي ــة الإداري مــع اللامركزي

نفقاتهــا وتســتفيد مــن إيــرادات ضريبيــة خاصــة بهــا ضمــن موازنــة تتبــع نفــس الأصــول ويتــم إقرارهــا وفقــاً للمبــادئ والآليــات 

عينهــا. وإنمــا يقتــي عــى تلــك الإدارات المحليــة بالمقابــل الإشــراك في البرنامــج الوطنــي العــام، والتضامــن والتنســيق والانســجام 

مــع ســواها مــن الإدارات المحليــة في المناطــق لتأمــن تنميــة متوازنــة وتوزيــع عــادل للــروة الوطنيــة. 

وعــى ســبيل الدلالــة والبيــان، فــإن إحــدى ميّــزات النظــام الســويسري مثــاً هــي نســبة الإيــرادات الضريبيــة المحصّلــة مــن خــال 

الســلطات المحليــة وهــي بنســبة تناهــز الـــ55 %. كــا أنــه يوجــد في ســويسرا نظــام فعّــال لتبــادل المعلومــات بــن الســلطة المركزية 

والســلطات المحليــة وكذلــك فيــا بــن هــذه الســلطات وذلــك لمحاربــة التهــرب الضريبــي والحــدّ منــه.

أمــا بالنســبة لآليــة التشريــع والتحصيــل فيتــم أخــذ مثــل ألمانيــا القائــم عــى حصريــة ومركزيــة التشريــع الضريبــي ولا مركزيــة 

الإدارة الماليــة المنــوط جــزء منهــا بالمناطــق. حيــث تــوزعّ الــواردات والصلاحيــات الماليــة بين الســلطة المركزيــة )Bund( والســلطات 

المحليــة )Landers(. وتكــون البلديــات تابعــة لهــذه الأخــرة مــع الســهر عــى تفــادي التفــاوت بــن المناطــق.
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الإصلاحات المعززة
للشفافية والحوكمة

إعداد: داني حداد

خبير استشاري في قضايا الشفافية والحكم الصالح

التزام بالمبدأ دون استراتيجية تنفيذية
تضمــن برنامــج مؤتمــر »ســيدر« العديــد مــن النقــاط الأساســية التــي تســاهم في تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد والبيئــة 

ــي  ــة الت ــن الإصلاحــات الهيكلي ــاط الأساســية وردت ضم ــا. هــذه النق ــذ المشــاريع الاســتثمارية، في حــال تطبيقه ــة لتنفي المؤاتي

يجــب عــى الحكومــة القيــام بهــا لإرســاء منظومــة الحكــم الصالــح. غــر أنهــا لم تــرد ضمــن اســراتجية واضحــة ومفصلــة لأداوات 

التنفيــذ، لا بــل إن الإصلاحــات أتــت مرافقــة لــكل قطــاع عــى حــدة، عــى غــرار الطاقــة والميــاه والبنيــة التحتيــة والنقــل والبيئــة 

ــة العامــة  ــة لمكافحــة الفســاد والحــد مــن العجــز عــى مســتوى الموازن ــة متكامل ــم، دون أن تكــون شــاملة ضمــن رؤي والتعلي

والهــدر الحاصــل في الخزينــة العامــة. 

وفي ظــل عــدم إقــرار اســراتجية شــاملة لمكافحــة الفســاد مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة والتــي مــن المفــرض أن تتضمــن خطــة 

متكاملــة وبرنامجــاً واضحــاً، يــرز القلــق مــن كيفيــة اســتعمال هــذه القــروض والهبــات، وإمكانيــة فــرض ضرائــب جديــدة عــى 

المواطنــن في حــل لم تتمكــن الحكومــة مــن وقــف هــدر المــال العــام والمبــادرة بالإصــاح الإداري والمــالي في ظــل غيــاب آليــات 

المتابعــة والمراقبــة الشــفافة لضــان اســتخدام الأمــوال في المــكان المناســب. 

مــن ناحيــة أخــرى تطُــرح العديــد مــن التســاؤلات حــول ماهيــة الاختــاف بــن هــذا المؤتمــر وبــن المؤتمــرات الســابقة في ظــل 

اعتــاد نفــس السياســات العامــة. فمؤتمــر »ســيدر« ليــس المؤتمــر الأول الــذي تســعى مــن خلالــه الحكومــات اللبنانيــة للحصــول 

عــى قــروض ميــرة وهبــات، بــل ســبق ذلــك ومنــذ العــام 2000 العديــد مــن المؤتمــرات نذكــر منهــا مؤتمــرات باريــس 1 و2 و3. 

فخــال مؤتمــر »باريــس 1«، تركــزت خطــة الحكومــة اللبنانيــة عــى تحديــث الاقتصــاد لجــذب الاســتثمارات وتشــجيع التجــارة 

الدوليــة بعــد تراجــع النمــو بــن عامــي 1998 و2000، وبــرزت معهــا التوجهــات نحــو الترويــج للخصخصــة لتحســن مســتويات 

أداء وفعاليــة المؤسســات التــي يمكــن تخصيصهــا، وضبــط الإنفــاق والعجــز في الموازنــة مــا يســهم في خفــض خدمــة الديــن العــام. 

بينــا عمــدت الحكومــات الســابقة إلى اســتعمال أمــوال »باريــس 2« في عمليــة إدارة الديــن العــام وتخفيــض حجمــه وكلفتــه. 

وقــد اشــتمل برنامــج »باريــس 3« عــام 2007 عــى العديــد مــن الإصلاحــات الهيكليــة التــي تســاهم في مكافحــة الفســاد وتعزيــز 

الشــفافية، دون أن توضــع قيــد التنفيــذ.
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الإصلاحات الهيكلية الموعودة في برنامج »باريس 3«
تضمنــت اســراتجية الحكومــة خــال مؤتمــر »باريــس 3« عــام 2007 إصلاحــات هيكليــة اشــتملت عــى 13 بنــداً تســاهم في تعزيــز 

الشــفافية وتضــع الأطــر المناســبة للمســاءلة والمحاســبة وهــي التالية:

● ــز 	 ــة، وتعزي ــات الرقاب ــل هيئ ــية مث ــة الرئيس ــة في الإدارات العام ــة حديث ــدرة إداري ــر ق ــيس وتطوي ــعي إلى تأس الس

ــة. ــر إدارات الدول ــى الإشراف وتطوي ــا ع قدراته

● السعي إلى تخفيض حجم وتكلفة الإدارة العامة عبر تطوير هيكلها التنظيمي العام ووظائفها.	

● السعي إلى تحديث التشريعات خصوصاً ما يتعلق بإدارة المناقصات وقانون المحاسبة العامة.	

● السعي إلى تطوير إدارة عصرية تخدم المواطن عبر تبسيط الإجراءات وتطبيق الحكومة الإلكترونية.	

● الســعي إلى إقــرار مــروع قانــون ينــص عــى الاســتعانة بــركات عالميــة متخصصــة لتدقيــق حســابات الماليــة العامــة 	

والاســتثمارات العامــة خــال الســنوات الـــخمسة عــرة الماضيــة )1990 - 2005(.

● السعي إلى إقرار قانون المناقصات العامة الجديد وإصدار مراسيمه التطبيقية.	

● السعي إلى تأسيس هيئة ناظمة مشرفة على نظام المناقصات العامة ومراقبته وتحديثه.	

● الســعي إلى تطويــر دور ديــوان المحاســبة كهيئــة للمراقبــة المســبقة واللاحقــة لضــان نوعيــة الإنفــاق وجــدواه وتوافقه 	

مــع بنــود الموازنة.

● تشــجيع مؤسســات الرقابــة الرســمية عــى اتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة وفــرض تنفيــذ ضوابــط تعالــج تضــارب المصالــح 	

واســتغلال الســلطة مــن قبــل كبــار موظفــي القطــاع العــام.

● ترشــيد ومكننــة إجــراءات العمــل في مختلــف الإدارات لتقليــص التعاطــي المبــاشر بــن المواطنــن وموظفــي القطــاع 	

العــام لتخفيــف حــالات الرشــوة.  

● الســعي إلى إصــاح نظــام إعــداد الموازنــة وتنفيذهــا، وإزالــة كل الرســوم التــي لا تنتــج عنهــا إيــرادات مهمــة إســهاماً 	

ــة عــى مــدى الســنوات  ــوزارات الأخــرى والإدارات العام ــادرات إلى ال ــد هــذه المب ــة الفســاد. عــى أن تمت في محارب

القليلــة التاليــة.

● ــار 	 ــة الاختي ــم صحيحــة وشــفافة لتحســن عملي ــات تقيي ــق آلي ــى أن تطب ــة، ع ــة المدني ــس الخدم توســيع دور مجل

ــات. ــة في الإدارات والمؤسس ــب الرفيع ــؤولين في المناص للمس

● الســعي إلى تطبيــق إجــراءات شــفافة تعتمــد عــى الجــدارة وأصــول ســليمة في عمليــات التوظيــف في إدارات القطــاع 	

العــام ومؤسســاته، مــن أجــل عــزل التوظيــف عــن الاعتبــارات الطائفيــة والسياســية.

ــة  ــاط الإصلاحي ــى أن النق ــديد ع ــن التش ــد م ــيدر«، لا ب ــر »س ــواردة في مؤتم ــات ال ــن الإصلاح ــث ع ــال الى الحدي ــل الانتق وقب

ــة تطبيــق الإصلاحــات  ــالي الحديــث عــن إمكاني ــا، وبالت ــواردة ضمــن »باريــس 3« لم ينفــذ معظمه ــثلاثة عــرة ال ــة الـ الهيكلي

الجديــدة هــو أمــر غــر مشــجع. فقــد مــرّ لبنــان منــذ عــام 2007، بالعديــد مــن المحطــات السياســية والاقتصاديــة التــي منعــت 

وبشــكل عــام تطبيقهــاـ عــى الرغــم مــن تقديمهــا آنــذاك شرطــاً أساســياً لحصــول لبنــان عــى الدعــم الــدولي. مــن هــذا المنطلــق 

يمكــن اعتبــار مؤتمــر »ســيدر« امتــداد طبيعــي لمؤتمــر »باريــس 3«، لا بــل أن معظــم النقــاط الــواردة هــي نســخة عــن تلــك 

التــي عرضــت عــام 2007. 
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الإصلاحات التي نفذت قبل مؤتمر »سيدر«
منــذ العــام 2000، أقُــرّ العديــد مــن القوانــن الإصلاحيــة، إلا أن معظمهــا لا يــزال بحاجــة إلى مراســيم تطبيقيــة لــي تدخــل حيــز 

التنفيــذ. وقــد اتخــذت الحكومــات المتتاليــة بعــض الإجــراءات الإصلاحيــة الماليــة، بينــا بقيــت الإصلاحــات الإداريــة خجولــة جــداً 

وتقتــر عــى إقــرار عــدد مــن القوانــن. مــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول إن مبــادرات تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد لم تتخطَّ 

الإطــار الشــكلي وظلــت بعيــدةً عــن التطبيــق العمــي. أمــا أبــرز القوانــن التــي أقــرت والإجــراءات التــي نفــذت فهــي التاليــة:

● إقرار قانون وسيط الجمهورية عام 2005.	

● انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2009.	

● تعيين وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد عام 2016.	

● إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات عام 2017.	

● إقرار قانون جديد للانتخابات وفق النظام النسبي عام 2017.	

● إعادة إحياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي عام 2018.	

● إقــرار القانــون رقــم 46 عــام 2017، بعــد إقــرار قانــون سلســلة الرتــب والرواتــب رقــم 45، والــذي نــص عــى العديــد 	

مــن الإصلاحــات التــي يجــب اتخاذهــا بهــدف تحســن أداء وتفعيــل وترشــيق الإدارة العامــة.

الإصلاحات الهيكلية الواردة في برنامج »سيدر« ومسار تطبيقها1
تضمــن برنامــج الإنفــاق الاســتثماري الــذي عرضتــه الحكومــة اللبنانيــة في مؤتمــر »ســيدر« مراجعــة للإطــار القانــوني العــام الحــالي 

بالإضافــة إلى الإجــراءات التــي يجــب القيــام بهــا مــن أجــل مكافحــة الفســاد وتصحيــح وضــع الماليــة العامــة وتعزيــز قــدرة لبنــان 

عــى اســتقطاب عــدد أكــر مــن المســتثمرين والــركات الخاصــة وتحســن منــاخ الأعــال. ســوف نســتعرص في الجــدول أدنــاه 

الإصلاحــات الهيكليــة كــا وردت في البرنامــج مــع تحديــد تلــك التــي اقــرت وتلــك التــي لم تقــر، علــاً أننــا لم نحــر الجــدول في 

الإصلاحــات الهيكليــة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد، بــل حاولنــا الإضــاءة عــى واقــع الإصلاحــات الأخــرى أيضــاً لمزيــدٍ مــن الشــمولية.

1   تضمــن التقريــر الوطنــي الطوعــي )VNR( عــن أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2030، الــذي أعدتــه الحكومــة اللبنانيــة وعرضــت نتائجــه خــال المنتــدى 
الســياسي رفيــع المســتوى في مقــر الأمــم المتحــدة في تمــوز 2018 )اي بعــد شــهرين مــن انعقــاد مؤتمــر »ســيدر«( إعــادة التذكــر بالتــزام لبنــان بالإصلاحــات الهيكليــة 
الهادفــة إلى مكافحــة الفســاد والتــي تشــكل إطــاراً لتوجيــه الاســتثمارات الدوليــة، عــى غــرار مؤتمــر »ســيدر«، ضمــن الهــدف رقــم 16 »تأمــن الســام والعدالــة« 

علــاً أن أهــداف التنميــة المســتدامة يبلــغ عددهــا 17 هدفــاً.
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مؤتمر سيدر 2018

الإصلاحات الهيكلية الواردة

لم يقرأقرمكافحة الفساد 

✔انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
✔تعيين وزير دولة لمكافحة الفساد

✔وجود وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية 
✔إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات 

✔إقرار قانون حماية كاشفي الفساد
إعداد مسودة مشروع الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تهدف الى:

● إرســاء الشــفافية المتمثلــة في حــق الوصــول إلى المعلومــات المتعلقــة بالصفقــات العامة 	
والقــرارات الإداريــة والقضائيــة والتعاميــم والتقاريــر الدوريــة والســنوية الصــادرة عــن 

العامة. الإدارات 
● ــق 	 ــم دون أي عائ ــاد وشركائه ــي الفس ــة مرتكب ــولاً إلى معاقب ــاءلة، وص ــل المس تفعي

دســتوري أو إداري أو قضــائي أو أي حســابات سياســية.
● الحد من الاستنسابية في عمل الإدارة.	
● منع الإفلات من العقاب.	

✔

✔اقتراح قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
لم يقرأقرالحوكمة المالية

✔إقرار موازنتي العام 2017 و2018
✔تطوير إدارة الضرائب والدين العام

✔تطوير الخدمات الإلكترونية
✔تحسين فاعلية المناقصات العمومية والشفافية في استدراج العروض

✔إصلاح الجمارك من خلال تبسيط المعاملات وتحديث أنظمة الدفع وحفظ المعلومات
لم يقرأقراستراتجية التحول الرقمي للإدارة العامة

✔
لم يقرأقرعصرنة واعادة هيكلة الإدارة العامة

منــع جميــع حــالات التوظيــف والتعاقد بمــا فيها القطــاع التعليمي والعســكري بمختلف مســتوياته 
واختصاصاتــه وفي المشــاريع المشــركة مــع المنظــات الدوليــة المختلفــة إلا بقــرار في مجلــس الــوزارء 

بنــاء لتحقيــق تجريــه إدارة الأبحــاث والتوجيه
✔

✔اعتماد نظام موحد للتقديمات الإجتماعية
✔إعادة النظر بسياسة الدعم ومساهمات الدولة في الصناديق

✔تحديد إنفاق المحروقات في الإدارات العامة
 إنجــاز مســح شــامل يبــن الوظائــف الملحوظــة في المــاكات والوظائــف التــي تحتــاج إليهــا الإدارة 
للقيــام بالمهــام الموكلــة إليهــا، وتحديــد أعــداد الموظفــن والمتعاقديــن والعاملــن فيهــا بــأي صفــة 
كانــت، وتحديــد الحاجــات والفائــض والكلفــة الحاليــة والمســتقبلية للمــوارد البشريــة بمــا في ذلــك 

كلفــة إنهــاء الخدمــة

✔

✔تقييم أداء الموظفين في الإدارات العامة 
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لم يقرأقرقانون جديد للمناقصات العمومية

✔
لم يقرأقرمكننة المحاكم في لبنان

✔
لم يقرأقرقانون دعم الشفافية في قطاع الغاز والنفط

✔
لم يقرأقرمراجعة قانون التجارة 

✔إدخال تعديلات عليه وتطوير البيئة التشريعية للعمل وإنشاء الشركات
لم يقرأقرقانون المعاملات الإلكترونية

✔
لم يقرأقرقانون الوساطة القضائية

✔
لم يقرأقرإصلاح الأسواق المالية

✔

ولضــان نجــاح إصلاحــات مؤتمــر »ســيدر« ســوف يتــم إنشــاء آليــة للتنســيق بــن الجهــات المانحــة والســلطات اللبنانيــة وتنظيــم 

اجتماعــات متابعــة دوريــة وتطويــر موقــع إلكــروني يخصــص لضــان شــفافية التمويــل وتنفيــذ المشــاريع.

القرارات الإصلاحية التي تلت مؤتمر »سيدر« 
بعــد أن أقــر المجلــس النيــابي في أيلــول 2018، قانــون حمايــة كاشــفي الفســاد وقانــون دعــم الشــفافية في قطــاع الغــاز والنفــط، 

اتخــذت رئاســة الحكومــة والهيئــات الرقابيــة بعــض الإجــراءات الإصلاحيــة والتــي تهــدف إلى تطبيــق مندرجــات مؤتمــر »ســيدر« 

عــى النحــو التــالي:

1.   خطوات رسمية

أ.   رئاسة الحكومة

صدر تعميمان من قبل رئيس الحكومة يهدفان لوقف الهدر في مالية الدولة هما: 

● التعميم الأول: التشدد في إعطاء من يستحق من العاملين المكافأة السنوية	

»يطلــب إلى جميــع الإدارات العامــة والمؤسســات العامــة والبلديــات واتحــادات البلديــات والمجالــس والصناديــق والهيئــات، توخــي 

المصلحــة العامــة والتقيــد بسياســة ترشــيد الإنفــاق في معــرض تنفيــذ هــذه المــادة، والتشــدد في إعطــاء مــن يســتحق مــن العاملــن 

المكافــأة الســنوية ضمــن ســقف الاعتــادات المتــاح اســتعمالها في هــذا المجــال«.

● التعميم الثاني: التعاون مع السلطات الضريبية وإعطائها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها	
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ــي:«  ــا ي ــص عــى م ــد ن ــة( ق ــون الإجــراءات الضريبي ــم 2008/44 )قان ــون رق ــن القان ــادة )23( م ــن الم ــد )1( م ــث أن البن »حي

ومــع مراعــاة أحــكام القانــون رقــم )3( تاريــخ 1956/9/3 المتعلــق بالسريــة المصرفيــة، عــى كل شــخص بمــا فيــه إدارات الدولــة 

والمؤسســات العامــة والبلديــات واتحــاد البلديــات كافــة وكذلــك الهيئــات المختلفــة في القطــاع الخــاص والنقابــات، التعــاون مــع 

ــد المشــمولين بأحــكام البنــد  ــزام وتقي ــام بمهامهــا«، وحيــث أن الت ــة وإعطائهــا المعلومــات التــي تطلبهــا للقي الســلطات الضريبي

ــم  ــم بموجباته ــن منه ــن الملتزم ــات المكلف ــهل معام ــأنه أن يس ــن ش ــة م ــع الإدارة الضريبي ــاون م ــب التع ــر بموج ــف الذك الآن

الضريبيــة كــا يتيــح لهــذه الإدارة بالمقابــل، تحديــد المكلفــن غــر الملتزمــن ضريبيــاً ومتابعــة الإجــراءات المحــددة قانونــاً بحقهــم 

بمــا يحفــظ حقــوق الخزينــة العامــة بالمــال العــام،

لذلــك، يطلــب إلى جميــع المؤسســات العامــة والبلديــات واتحــادات البلديــات وكافــة الهيئــات والمجالــس والصناديــق والإدارات 

ذات الموازنــات الملحقــة والمحتســبين التقيــد بمــا يــي:

أولا: اســتبدال مســتند بــراءة الذمــة الماليــة المطلــوب لتقديــم عــروض صفقــات الأشــغال واللــوازم والخدمــات أو للتعاقــد بشــأنها، 

بنســخة مصدقــة عــن شــهادة تســجيل العــارض أو المتعاقــد معــه لــدى وزارة الماليــة.

ثانيــا: اســتبدال مســتند بــراءة الذمــة الماليــة، المتوجــب تقديمــه لدفــع المســتحقات إلى المكلفــن المتعاملــن مــع المؤسســات العامــة 

والبلديــات واتحــادات البلديــات وكافــة الهيئــات المجالــس التابعــة لــكل منهــا، بإفــادة صــادرة عــن مديريــة الخزينــة في وزارة الماليــة

ب.   المجلس النيابي

طلبت لجنة المال والموازنة من مجلس الخدمة المدنية إيداعها المعلومات الآتية:

● عملية توظيف في الملاكات الدائمة التي جرت منذ تاريخ صدور سلسلة الرتب والرواتب.	

● كلّ عملية تعاقد لأشغال وظائف دائمة تشُغل بالتعاقد أو لتولّ مهام مؤقتة.	

● كل مــا لديهــا علــم أكيــد بحصولــه مــن توظيــف أو تعاقــد مقنّــع. عــى أن تشــمل المعلومــات الإدارات والمؤسســات 	

العامــة المعنيــة وأعــداد الموظفــن المتعاقديــن بصفــة رســمية أو مقنعــة.

● إجراء التحقيق اللازم وتحديد المسؤوليات	

ج.   التفتيش المركزي

صــدر قــرار عــن التفتيــش المركــزي يلــزم مــن خلالــه الــوزارات والإدارات العامــة والبلديــات بإيداعــه بيانــات واضحــة ودقيقــة 

ــة وصــولاً إلى إدارة  ــة العام ــادة النظــر بفلســفة الوظيف ــرار إلى إع ــدف هــذا الق ــا. ويه ــة المرتبطــة به ــع الوحــدات الإداري لجمي

رشــيقة، عصريــة وممكننــة، والتأكيــد عــى هيكليــات الإدارات العامــة حتــى تعكــس الحاجــات الفعليــة للمــوارد البشريــة اللازمــة 

مــن أجــل القيــام بالمهــام المطلوبــة.

2.   واقع إصلاحات مكافحة الفساد الهيكلية الحالية

كــا ذكرنــا ســابقاً أقــر العديــد مــن الإصلاحــات الهيكليــة قبــل انعقــاد مؤتمــر »ســيدر«. وفي مراجعــة لهــا يتبــن لنــا أن قانــون 

وســيط الجمهوريــة الــذي أقــر عــام 2005 لم تصــدر مراســيمه التطبيقيــة حتــى الآن، عــى الرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي يلعبــه 

ــة  ــة ومعالج ــلطة في الإدارات العام ــتعمال الس ــوء اس ــل س ــم، في ظ ــن ومصالحه ــوق المواطن ــة حق ــة في حماي ــيط الجمهوري وس

الطلبــات الموجهــة إليــه عــن طريــق تقريــب وجهــات النظــر بــن صاحــب الطلــب والإدارة العامــة، وطــرح الحلــول الملائمــة. أمــا في 

مــا يتعلــق بتطبيــق قانــون الحــق في الوصــول إلى المعلومــات فيمكــن القــول أن أحــكام هــذا القانــون لا تطبــق في غالبيتهــا في ظــل:
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● عــدم التــزام معظــم الإدارات العامــة بالنــر التلقــائي للمعلومــات الإداريــة والماليــة والتقاريــر الدوريــة التــي تصدرهــا. 	

وتجــدر الإشــارة إلى أن أكثريــة الإدارات لا تلتــزم المــدة الزمنيــة المحــددة بثلاثــن يومــاً كحــد أقــى للإجابــة عــى طلــب 

المواطنــن بســبب عــدم وجــود عقوبــات تفــرض عــى الإدارة العامــة التــي لا تلتــزم بالإفصــاح عــن المعلومــات.

● عدم تعيين موظف مولج بالمعلومات لدى معظم الإدارات العامة.	

● ــزام 	 ــدم الت ــال ع ــن في ح ــكاوى المواطن ــي ش ــص لتلق ــع مخت ــاد كمرج ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــاء الهيئ ــدم إنش ع

الإدارات العامــة في تقديــم المعلومــات.

وفي ظــل عــدم توفــر الإمكانــات الماديــة والبشريــة لــدى وزيــر الدولــة لمكافحــة الفســاد، لم يتمكــن مــن تحقيــق خــرق جــدي في 

هــذا الملــف أو التحقيــق في قضايــا فســاد محــددة، مــا يــرز اهميــة إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. 

مكامن ضعف الإصلاحات الواردة في برنامج »سيدر«
مــن أجــل الــروع بتطبيــق إصلاحــات مؤتمــر »ســيدر« الهيكليــة، لا بــد مــن اتخــاذ إجــراءات صارمــة لمحاربــة الفســاد ووقــف 

عشــوائية التوظيــف في الإدارات العامــة، بعــد أن بــات حجــم القطــاع العــام أكــر مــن القطــاع الخــاص، ووجــود آلاف الوظائــف 

التــي لا بــد مــن إعــادة النظــر بالجــدوى منهــا. ولا بــد أيضــاً مــن تعزيــز القــدرات المؤسســاتية لــإدارات العامــة، وبخاصــة تلــك 

ــر  ــج مؤتم ــات برنام ــم إصلاح ــية. وفي تقيي ــات الأساس ــة الث ــات الرقابي ــن والهيئ ــة للمواطن ــات اليومي ــم الخدم ــة بتقدي المرتبط

»ســيدر« الهيكليــة المقترحــة، والمتعلقــة بمكافحــة الفســاد، وبمقارنتهــا مــع برنامــج مؤتمــر »باريــس 3«، يمكــن القــول إن نقطــة 

الضعــف تمثلــت بعــدم التركيــز عــى تعزيــز دور الهيئــات الرقابيــة الثــاث وهيئــة التأديــب العليــا، وعــى أهميــة إنشــاء الهيئــة 

ــات الاســتقصاء والتحقيــق والملاحقــة في أعــال الفســاد، عــى عكــس  ــة لمكافحــة الفســاد، والتــي ســوف تتمتــع بصلاحي الوطني

مؤتمــر »باريــس 3« الــذي تضمــن نقاطــاً واضحــة حــول تطويــر دور ديــوان المحاســبة وتشــجيع مؤسســات الرقابــة الرســمية عــى 

اتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة وتوســيع دور مجلــس الخدمــة المدنيــة مــن خــال تطبيــق آليــات تقييــم صحيحــة وشــفافة لتحســن 

عمليــة الاختيــار للمســؤولين في المناصــب الرفيعــة في الإدارات العامــة. 

ومــن نقــاط ضعــف برنامــج مؤتمــر »ســيدر« حــول الإصلاحــات الهيكليــة لمكافحــة الفســاد أنــه لم يتضمــن النقــاط الــواردة أدنــاه 

والتــي يجــب العمــل عــى تطبيقهــا لــي تشــكل خارطــة طريــق لمكافحــة الفســاد عــى النحــو التــالي:  

● عدم تحديد أسباب الفساد ونتائجه على المجتمع.	

● عدم تحديد أولويات مكافحة الفساد.	

● ــات الإدارات والمؤسســات 	 ــف واضــح لعملي ــداد توصي ــن خــال إع ــة الفســاد م ــة واضحــة لمكافح ــد آلي ــدم تحدي ع

العامــة للحــد مــن الرشــوة.

● عدم تحديد المدة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ هذه الإصلاحات.	

● عدم تحديد كيفية مراقبة تنفيذ تطبيق هذه الإصلاحات والجهة المخولة القيام بذلك.	

● عدم التطرق إلى اهمية تطوير دور المجتمع المدني وتوعيته للتعرف على واجباته وحقوقه.	

● عــدم التطــرق إلى تطويــر اللعبــة الديمقراطيــة وأهميــة حــق المواطنــن بالوصــول إلى المعلومــات الإداريــة مــا يعــزز 	

أطــر الشــفافية.

● عدم تفعيل المساءلة والمحاسبة السياسية وخاصة تعديل قانون الإثراء غير المشروع غير المطبق حالياً.	

● عدم ذكر موضوع وسيط الجمهورية.	

● عدم التطرق إلى أهمية إقرار قانون منع تضارب المصالح.	

● عدم التطرق إلى اهمية تعزيز استقلالية ونزاهة القضاء في محاكمة المتهمين بالفساد.	
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ولضــان نجــاح أي خطــة مســتقبلية لمكافحــة الفســاد لا بــد مــن خلــق شراكــة بــن جميــع أصحــاب المصلحــة، بــدءاً بالحكومــة 

والمجلــس النيــابي والــوزارات والقضــاء والأجهــزة الرقابيــة والبلديــات، والإعــام، وأصحــاب الأعــال، والمجتمــع المــدني، والمواطنين، 

وخلــق آليــة عمــل واضحــة لمناقشــة مــدى تطبيــق الخطــط والإصلاحــات. 
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الخلاصة
والتوصيات

إصلاحات سوق العمل المعززة للتشغيل
1 لــي يــؤدي النمــو الاقتصــادي إلى خلــق فــرص عمــل وفــرة ولائقــة يســتفيد منهــا اللبنانيــون، مــن الــروري الانتقــال 	.

مــن النمــط القائــم حاليــا في لبنــان والــذي يعتمــد عــى نمــط يعتمــد عــى اســتخدام كثيــف ليــد عاملــة رخيصــة الى 

ــاج الرئيــي، اي ان  ــة المتقدمــة عامــل الانت ــة والتكنولوجي ــح المعرفــة العلمي ــة بحيــث تصب ــة الانتاجي نشــاطات عالي

يتحــول الاقتصــاد اللبنــاني الى»اقتصــاد معرفــة«. 

2 توفــر الحوافــز الملائمــة لقطــاع التكنولوجيــا وريــادة الأعــال في مجــال اقتصــاد المعرفــة كي يتمكــن من تحقيــق الأهداف 	.

المرجــوة منــه، ومعالجــة وجــوه التقصــر الحكومــي عــى صعيــد مرتكــزات اقتصاد المعرفــة الأربعــة: التعليــم والتدريب؛ 

ــراتيجيات  ــراج الاس ــية؛ وإخ ــم المؤسس ــة والنظ ــز الاقتصادي ــكار؛ والحواف ــة الابت ــات؛ أنظم ــة للمعلوم ــة التحتي البني

والخطــط الموضوعــة في هــذا المجــال مــن الأدراج وتطويرهــا إذا اقتــى الأمــر، ليصــار إلى تنفيــذ مندرجاتهــا. 

3 تطويــر آليــات اشــتغال ســوق العمــل، مــن خــال توفــر قاعــدة معلومــات شــاملة ودقيقــة حــول ســوق العمــل. ومــن 	.

الأولويــات في هــذا المجــال إجــراء تعــدادات دوريــة للســكان.

4 ــات 	. ــا إتاحــة قواعــد معلوم ــة، وتكــون مهمته ــع المناطــق اللبناني ــب التشــغيل تغطــي جمي إنشــاء شــبكة مــن مكات

ــه  ــم الخدمــات في مجــال الاستشــارات والتوجي خاصــة بســوق العمــل في كل مــن هــذه المناطــق، بالإضافــة إلى تقدي

ــة. ــة الحديث ــزات المادي ــوءة والتجهي ــة والكف ــة المؤهل ــاصر البشري ــب بالعن ــداد هــذه المكات ــب إم ــا يتطل ــي. م المهن

5 ــاً 	. ــر تنوع ــج أك ــون هــذه البرام ــث تك ــا، بحي ــع مســتوى أدائه ــة ورف ــوى العامل ــب الق ــج تدري توســيع مروحــة برام

ومرونــة؛ والعمــل عــى تطويــر مناهــج التدريــب وتنويعهــا بحيــث تشــمل المزيــد مــن التخصصــات والمهــارات التــي 

ــل هــذه البرامــج. يحتاجهــا ســوق العمــل، وإشراك مختلــف مؤسســات القطــاع العــام والقطــاع الخــاص في تموي

6 العمــل عــى ترشــيد الاعتــاد عــى اليــد العاملــة غــر اللبنانيــة باتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها إزاحــة منافســتها لليــد 	.

العاملــة اللبنانيــة وإزالــة الضغــط عــى مســتوى الاجــور نــزولا الناتــج عــن منافســة اليــد العاملــة الاجنبيــة. وفي هــذا 

الســياق مــن الــروري مكافحــة العمــل غــر الشرعــي والتشــدد في وجــوب حصــول العامــل غــر اللبنــاني عــى إجــازة 
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ــاً، حســب حاجــة الاقتصــاد الوطنــي، وشــمولها تحــت القوانــن والأنظمــة  ــة انتقائي ــة الأجنبي عمــل؛ وتشــغيل العمال

المتعلقــة بالحــد الأدنى للأجــور والضمانــات الاجتماعيــة وشروط العمــل اليــد العاملــة غــر اللبنانيــة.

7 مأسسة عمل لجنة المؤشر واعتماد آليات واضحة ومحددة لتعديل الحد الأدنى للأجور وتصحيح الأجور.	.

8 التحول إلى نظام موحد للتغطية الصحية يشمل جميع المواطنين، واستحداث نظام للتعويض عن البطالة.	.

9 إعــادة هيكلــة كل مــن وزارة العمــل والمؤسســة الوطنيــة للاســتخدام والصنــدوق الوطنــي للضــان الاجتماعــي، وتزويــد 	.

هــذه المؤسســات بالمــوارد البشريــة والماديــة التــي تمكنهــا مــن القيــام بدورهــا عــى الوجــه الصحيــح. 

١٠.       قيــام حــوار اجتماعــي مثمــر بــن أطــراف ســوق العمــل الثلاثــة: الحكومــة، العــال، وأصحــاب العمــل، مــا يســتدعي 

تعزيــز اســتقلالية المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي عــن الســلطة السياســية وإعطــاءه دوراً تقريريــاً في بعــض الأمــور 

بــدلاً مــن حــره في دور استشــاري بعــد إعــادة النظــر بآليــه تعيــن أعضائــه، ورفــع اليــد السياســية عــن النقابــات 

العماليــة والاتحــاد العــالي العــام.

الإصلاح البنيوي للنظامين المالي والضريبي
1.        الانتقــال مــن موازنــة البنــود إلى موازنــة البرامــج والإداء، واعتــاد تقســيم وظائفــي جديــد لعــرض الموازنــة حســب 

المهــام، مــا يســاهم في تأمــن شــفافية أكــر بحيــث يتمكــن الــرأي العــام مــن الاطــاع عــى وجهــة اســتعمال الــواردات، 

وبالتــالي محاســبة المســؤول عــى أســاس النتيجــة المرجــوّة وحســن الإداء.

2.       وضــع قيــود وشروط صارمــة لتدويــر الإعتــادات بعــد تعديــل قانــون المحاســبة العموميــة، للحــد مــن الهــدر وســوء 

اســتخدام المــوارد.

ــة  ــات العام ــات المؤسس ــم موازن ــال ض ــن خ ــص، م ــل وتخصي ــم وتحلي ــة كأداة تقيي ــة المجمع ــدأ الموازن ــاد مب 3.      اعت

ــس. ــق والمجال ــتقلة والصنادي ــح المس والمصال

4.      إنشــاء مرصــد اقتصــادي ووحــدة لــدرس وتحليــل وقــع الأثــر الاقتصــادي لــدى وزارة الماليــة لــي يتمكــن أي وزيــر أو 

نائــب أو مســؤول مــن الاطــاع عــى النتائــج والمحاذيــر قبــل اتخــاذ القــرارات واعتــاد الخيــارات.

5.      اعتــاد سياســة ســيولة واقعيــة وفعالّــة كجــزء أســاسي مــن إدارة الإنفــاق العــام بهــدف عــدم تخطــي مــا هــو معتمــد 

في الموازنــة وتفــادي الاقــراض غــر المتوقــع أو التدابــر الضريبيــة المفاجئــة خــال الســنة الماليــة.

6.      إيجــاد آليــة رســمية تســمح بــإشراك المواطنــن وهيئــات المجتمــع المــدني في النقــاش العــام الــذي يســبق إقــرار الموازنــة، 

وتكريــس حــق حضــور المنظــات المهنيــة والهيئــات الأكــر تمثيــاً اجتماعــات لجنتــي المــال والموازنــة والإدارة والعــدل، 

قانونــاً وليــس فقــط عرفــاً، لإغنــاء النقــاش وتفــادي التجــاوزات والأخطــاء وتقديــم الاقتراحــات المفيــدة.

ــوان  ــتقلالية دي ــن إس ــن خــال: تأم ــتقلاليتها م ــن اس ــا وتأم ــيع نطــاق مهامه ــة وتوس ــزة الرقابي ــل دور الأجه 7.       تفعي

المحاســبة والتفتيــش المركــزي عــن الســلطة التنفيذيــة التــي تعينهــا وتؤمــن تمويلهــا؛ وإشراك ديــوان المحاســبة في 

ــات  ــر الطلب ــة تبري ــه بعملي ــوزارات والإدارات، لأخــذ رأي ــدى ال ــا ل ــة بلورته ــة، في مرحل ــة العام ــداد الموازن ــة إع عملي

ــوزارات.  ــي الإدارات وال ــوان وباق ــن الدي ــا ب ــط إلكــروني في ــة؛ تأمــن تراب ــن الإدارات المختلف ــواردة م ال
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8.      توســيع قاعــدة المكلفــن وتعميــم الرقــم الضريبــي الموحــدّ، لجميــع المواطنــن والمقيمــن الأجانــب عــى الأرض اللبنانيــة، 

بحيــث يتــم ربطــه برقــم الهويــة أو جــواز الســفر أو الإقامــة )للأجنبــي المقيــم( ويتوجــب الإعــان عنــه بمناســبة كل 

معاملــة تجاريــة أو مصرفيــة.

9.      تطبيــق الضريبــة الموحــدة عــى الدخــل مــع تعميــم موجــب تعبئــة التصريــح ليشــمل أكــر عــدد مــن المكلفــن، مــع 

الإبقــاء عــى آليــة تحصيــل الضرائــب عنــد المنبــع.

10.      تعديــل قانــون الإجــراءات الضريبيــة )قانــون رقــم 44 تاريــخ 2008/11/11( لتســهيل وتبســيط الأنظمــة والإجــراءات 

الضريبيــة وتأمــن المعلومــات العمليــة اللازمــة للمكلــف العــادي ليكــون عــى درايــة بحقوقــه وموجباتــه.

ــي  ــة الت ــدة والحيوي ــات الواع ــاريع والقطاع ــض المش ــجيع بع ــة لتش ــز الضريبي ــاءات والحواف ــام الإعف ــر نظ 11.       تطوي

تســاعد عــى النمــو و/أو التوظيــف و/أو تنميــة المناطــق و/أو الـــبيئية ومنهــا عــى ســبيل الذكــر الصناعــات التحويليــة 

أو التجميعيــة أو الصناعــات التكنولوجيــة والبرمجــة المعلوماتيــة والمشــاريع الصديقــة للبيئــة والســياحة البيئيــة.

12.    إجــراء تعديــات عــى قانــون ضريبــة الدخــل )المرســوم الإشــراعي رقــم 144 تاريــخ 1959/6/12 مــع تعديلاتــه(، لا 

ســيما مــن أجــل تطويــر نظــام التنزيــات العائليــة الحــالي غــر الفعّــال وغــر العــادل، وذلــك مــن خــال اعتــاد نظامــي 

التكليــف الأسري و النصــاب العائــي.

13.    تعديــل قانــون ضريبــة الأمــاك المبنيــة )قانــون تاريــخ 1962/9/17 وتعديلاتــه(، واســتبدالها بفــرض رســمين مناطقيــن 

ــات في  ــة واتحــاد البلدي ــك والمســتأجر )يعــود ريعهــا للبلدي ــق كل مــن المال ــاني ســكني عــى عات ــاري والث الأول عق

انتظــار مجالــس الأقضيــة واللامركزيــة الإداريــة الموعــودة(.  

14.    اعتــاد مروحــة تصاعديــة للضريبــة عــى القيمــة  المضافــة )القانــون رقــم 2001/379(، عــى غــرار مــا هــو معتمــد 

في العديــد مــن الــدول، لجهــة تخفيــض الضريبــة عــى الســلع والخدمــات الضروريــة والحيويــة للمواطنــن العاديــن، 

واعتــاد نســبة وســطية للأمــور العاديــة والترفيهيــة، وأخــرى أعــى عــى الكماليــات وأعــال المضاربــة والســمسرة.

15.    اعتــاد اللامركزيــة الماليــة مــن ضمــن اللامركزيــة الإداريــة، حيــث تقــوم كل ســلطة سياســية مناطقيــة دنيــا بتحصيــل 

مــا يعــود لهــا مــن ضرائــب ورســوم، التــي لا تعــود حصريــة تحصيلهــا إلى الســلطة الأعــى. عندهــا تقــرر الســلطات 

المحليــة نفقاتهــا وتســتفيد مــن إيــرادات ضريبيــة خاصــة بهــا، مقابــل اشــراك هــذه الســلطات في البرنامــج الوطنــي 

العــام، بنــاءً عــى مبــادئ التضامــن والتنســيق والانســجام مــع ســواها مــن الإدارات المحليــة في المناطــق لتأمــن تنميــة 

متوازنــة وتوزيــع عــادل للــروة الوطنيــة. 

الإصلاحات المعززة للشفافية والحوكمة
1.       الانطــاق مــن رؤيــة متكاملــة تحــدد أســباب الفســاد ونتائجــه عــى المجتمــع، وأولويــات خطــوات مكافحــة الفســاد، 

وآليــة واضحــة لمكافحــة الفســاد مــن خــال إعــداد توصيــف واضــح لعمليــات الإدارات والمؤسســات العامــة.

2.      إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد كمرجــع مختــص لتلقــي شــكاوى المواطنــن في حــال عــدم التــزام الإدارات 

العامــة في تقديــم المعلومــات، ولتعلــب الــدور المنــاط إليهــا في قانــون حمايــة كاشــفي الفســاد، وفي قانــون الشــفافية 

في قطــاع النقــط والغــاز.
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3.     التــزام كامــل وحقيقــي بتنفيــذ قانــون حــق الوصــول إلى المعلومــات، والتــزام كافــة الإدارات العامــة بالنــر التلقــائي 

للمعلومــات الإداريــة والماليــة والتقاريــر الدوريــة التــي تصدرهــا، وتعيــن كادر بــري مولــج بنــر المعلومــات.

ــة، وتوســيع دور  ــا، وتشــجيعها عــى اتخــاذ الإجــراءات التأديبي ــة التأديــب العلي ــة وهيئ ــات الرقابي ــز دور الهيئ 4.      تعزي

مجلــس الخدمــة المدنيــة مــن خــال تطبيــق آليــات تقييــم صحيحــة وشــفافة لتحســن عمليــة اختيــار الموظفــن في 

ــة.  ــة في الإدارات العام المناصــب الرفيع

5.      وضــع قانــون وســيط الجمهوريــة )المســمّى »أمــن المظــالم« في العديــد مــن الــدول( موضــع التنفيــذ، مــع إقــرار كافــة 

المراســيم التطبيقيــة المطلوبــة، وتأمــن كادر بــري ومــوارد ماليــة وتقنيــة كافيــة ليضطلــع وســيط الجمهوريــة بــدوره.

6.      إقــرار قانــون منــع تضــارب المصالــح، يمنــع كل المتعاطــن بالشــأن العــام أن يرتبطــوا مبــاشرةً أو غــر مبــاشرةً بعقــود 

مــع الدولــة اللبنانيــة تؤمــن لهــم ولعائلاتهــم وللمقربــن منهــم ربحــاً ماديــاً.

7.     إصلاح شامل لآلية المناقصات العمومية واستدراج العروض.

ــام  ــام بالمه ــا الإدارة للقي ــاج إليه ــي تحت ــف الت ــاكات والوظائ ــف الملحوظــة في الم ــن الوظائ 8.      إنجــاز مســح شــامل يب

الموكلــة إليهــا، وتحديــد أعــداد الموظفــن والمتعاقديــن والعاملــن فيهــا بــأي صفــة كانــت، وتحديــد الحاجــات والفائــض 

والكلفــة الحاليــة والمســتقبلية للمــوارد البشريــة بمــا في ذلــك كلفــة إنهــاء الخدمــة.

ــواب  ــوزراء والن ــن الرؤســاء وال ــة ع ــة المصرفي ــع السري ــر المــروع، ورف ــراء غ ــون الإث ــذ قان ــل وتنفي ــر وتفعي 9.       تطوي

ــن. ــار الموظف ــابي وكب ــس الني ــحين إلى المجل والمرش

10.       تعزيز استقلالية ونزاهة القضاء كشرط أساسي لكل الإصلاحات والتوصيات الواردة .
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